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قانون الموارد الطبيعية
خاص بالطلبة والطالبات

إعداد

د. هشام بن عبدالملك بن دهيش
(
مقدمة:
 نظام التعدين في المملكة العربية السعودية

واتفاقيات الامتياز ودور القانون الدولي في حل المنازعات  الناشئة في ذلك
إعداد : د/ هشام بن عبد الملك بن دهيش

مقدمة :

إن الثروة المعدنية هي تلك الثروة الهائلة، التي ركزها الخالق سبحانه وتعالى في باطن الأرض، وخلطها بترابها، لتكون قوتاً للإنسان، وذخراً لموارده الطبيعية؛ وقد هدى الله الإنسان إلى استخراجها، حتى يستعين بها في إقامة حضارته، ويعمر الأرض .
وتتمثل هذه الثروة المعدنية في : الذهب والفضة والنحاس والقصدير والحديد والبترول (البترول). 
ولا شك أن هذه المعادن لها قيمتها وأهميتها، في حياة الإنسان، وخاصة في عصرنا الحالي، حيث تعد هذه الثروات عصب الحضارة وشريانها، ومن هنا، تنافست الشركات العالمية في الحصول على حق الامتياز، في التنقيب عن هذه المعادن، خاصة البترول. 
أهم المعادن المتوفرة بالمملكة العربية السعودية :

صدر عن وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية نشرات إعلامية تضمنت أهم الخامات المعدنية المتوفرة بالمملكة، وقد رأيت من المناسب ذكرها باختصار، كي يعي القارئ خيرات هذه البلاد المباركة، التي حباها الله بأعظم النعم : وجود الحرمين الشريفين على أرضها، وخيرات الطبيعة وكنوزها، وهيئ لها حكام يتسمون بالعدل والحكمة، سعوا لخير هذه البلاد المقدسة ولسعادة ورفاهية مواطنيهم ، فجزاهم الله خير الجزاء، وسدد على طريق الخير أعمالهم، ووفقهم، وثبتهم، ومكنهم، ونصر بهم دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وتلك المعادن هي : 

المنغنيزايت

تعريفه :

المغنيزايت معدن أبيض إلى رمادي اللون وأحياناً تتدرج ألوانه من الأبيض إلى الأسود، ويتكون من كربونات المغنيسيوم.
خواصه:

يعتبر المغنيزايت من مجموعة المعادن المتماثلة التبلور 
ويتبلور المغنيزايت في النظام السداسي، ويتشقق على شكل معيني أو منشوري .

استخداماته الصناعية:

من أهم منتجات المغنيزايت:

1. المغنيسيا المقاومة .

2. المغنيسيا الكاوية وتستخدم بدرجة كبيرة في مجال صناعة المواد الكيميائية والورق وصناعة الحرير.
أماكن تواجد خام المغنيزايت في المملكة العربية السعودية:

تتواجد أهم خامات المغنيزايت في المملكة في منطقة زرغط التي تقع على بعد 160كم جنوب غرب مدينة حائل على الطريق الموصل بين مدينة حائل والمدينة المنورة.

وفي منطقة جبل الرخام التي تقع على بعد 190كم جنوب شرق المدينة المنورة.

الكاولين

تعريفه:

الكاولين صخر طيني دقيق الحبيبات غالباً ما يكون أبيض اللون ويندرج إلى اللون الرمادي ثم الأصفر ويحتوي على مجموعة من المعادن الطينية تسمى مجموعة الكاولين. 
كما يعرف الكاولين بأنه عبارة عن مادة صخرية تحتوي بشكل رئيبسي على مواد طينية تحتوي على كمية قليلة من الحديد وغالباً ما يكون لونها أبيض ومكونة من سيليكات الألومينا المائية.

تواجده في الطبيعة:

يتواجد الكاولين عادة على عدة أشكال أهمها على هيئة عدسات مسطحة أو طبقات رسوبية.

كذلك يتواجد على هيئة رواسب منتظمة في الصخور النارية التي تعرضت لعوامل التعرية وغالباً ما تتواجد قريباً من السطح.

خواصه:

وجد أن من خواص الكاولين القدرة على امتصاص الماء، وتعتبر مجموعة الكاولين من المعادن المطلوبة في التطبيقات الصناعية لأنها مواد خاملة وغير فعالة كيميائياً ولها قوة في التغطية والإخفاء عند استخدامها كمادة ملونة في أعمال الصباغ والطلاء أو كمادة للحشو. 
وهي أيضاً معادن لامعة وشديدة النعومة، كما أن ناقليتها للحرارة والكهرباء ضعيفة وتتميز برخص ثمنها مقارنة بالمعادن الأخرى.

استخداماته الصناعية:

أهم استخدامات الكاولين الصناعية هي:

1. صناعة الورق: تستهلك صناعة الورق حوالي 50% من إنتاج الكاولين في العالم.

2. صناعة البلاستيك: تستهلك صناعة البلاستيك أيضاً كميات كبيرة من الكاولين.
3. صناعة السيراميك: الاستخدام التاريخي للكاولين هو 
صناعة السيراميك حيث يعتبر المادة الفريدة في هذا الاستخدام.
4. صناعة المطاط: يستخدم الكاولين في صناعة المطاط لتحسين قوة الشد، ومقاومة التآكل وزيادة الصلابة.
5. صناعة مواد الطلاء والدهانات: يستخدم الكاولين في هذه الصناعة وذلك لخموله كيميائياً ولقدرته على تغطية المسامات.
أماكن تواجد الخام في المملكة العربية السعودية:

يتواجد الكاولين المتعدد الألوان في عدة مناطق بالمملكة من أهمها:

1. الزبيرة: وتحتوي على كميات كبيرة من الكاولين تزيد على 100 مليون طن على امتداد 105 كم شمال شرق الدرع العربي.

2. خشم راضي: على بعد 45 كم شرق الخرج وقريباً من خط الخرج- حرض.
3. جبل شهبه: على بعد 15كم جنوب خشم راضي.
4. درب سعد: التابع لتكوين الوسيع.
الذهب

تعريفه:

عرف الذهب كمعدن ثمين لندرته ومقاومته لعوامل التغيير أو الهلاك. 
ويتميز ببريقه الأخاذ ولونه الأصفر الجميل. 
ويتواجد في الطبيعة على شكل حبيبات حرة منفصلة أو مختلطة مع الفضة أو معادن أخرى. 
خواصه:

يعتبر الذهب من أفضل المعادن القابلة للطرق والسحب والتوصيل الجيد للكهرباء والحرارة مع المقاومة للأكسدة وعدم التحلل في الأحماض، كذلك يتميز بليونته في الحالة النقية. 
تواجده في الطبيعة:

يتواجد الذهب في بيئات تختلف باختلاف عوامل التكوين 
ومن أهمها:
1. عروق المرو الناتجة من محاليل المياه الحارة في شقوق الصخور البركانية، ومثال ذلك (مهد الذهب – الشختليات- أم مطيرة) وأمريكا الشمالية والبرازيل واستراليا والهند.

2. الأحواض الرسوبية ورواسب الأنهار والوديان خصوصاً في الرمال والحصى المتفكك مصاحباً لبعض المعادن الثقيلة.
3. على شكل حبيبات دقيقة مبعثرة في صخور الحجر الجيري والدلومايت والصخور الرسوبية نتيجة عملية الإحلال الكيميائي بواسطة المحاليل الحارة.
طرق معالجة الخام:

تتم عمليات تحرير الخام بواسطة الطحن والغربلة ثم تليها عمليات المعالجة . 
وتتم عملية فصل الذهب عن الفضة بعد ذلك بواسطة الصهر، وتتميز هذه الطريقة بانخفاض تكلفتها.

الاستخدامات:

استخدم الذهب منذ القدم في صياغة الحلي والمجوهرات وفي سك النقود وكغطاء للعملات الورقية في العصر الحديث...الخ.
تواجد الذهب في المملكة:

1. منجم مهد الذهب ويقع على بعد 280كم شمال شرق مدينة جدة.

2. منجم الامار على بعد 100كم جنوب شرق النقرة.
3. مكمن الصخيبرات على بعد 65كم جنوب شرق النقرة.
4. مكمن الحجار على بعد 80كم غرب مدينة بيشه.
5. موقع الشختليات على بعد 50كم غرب مدينة ظلم.
6. مواقع السوق والزريب والسهام وبئر طويلة والتي تقع حول منطقة ظلم، كذلك موقع حمضة على بعد 80كم جنوب تثليث، وموقع أم مطيرة شرق رنية، وموقع ماوان جنوب شرق النقرة، وموقع النجادي ومشاهيد شمال غرب السلسلة.
الفوسـفات

تعريفه:

الفوسفات مركب معدني يحتوي على أبون رابع أكسيد الفوسفور، وهو أحد العناصر اللافلزية التابعة للمجموعة النيتروجينية.

الخواص:

تضم صخور الفوسفات حوالي 200 معدن من مجموعة الأباتيت، وتتباين ألوانها ما بين الداكنة إلى الفاتحة نتيجة لتواجد المواد العضوية، وتظهر إما على شكل رواسب فتاتية أو متصلبة.

تواجده في الطبيعة:

تتواجد معظم صخور الفوسفات في الطبيعة في أحد الصور التالية:

1. صخور فوسفات من أصل رسوبي.

2. صخور فوسفات من أصل ناري.
3. رواسب الجوانو الناشئة عن تراكم مخلفات الطيور البحرية فوق الصخور الجيرية.
طريقة المعالجة:

من أهم طرق المعالجة حسب حالة الخام هي:

1. الغسل والتجفيف ثم إزالة الغبار.

2. الفرز بالطريقة الجافة.
3. الحرق للتخلص من المواد العضوية.
4. التعويم للتخلص من السيليكا.
5. التخلص المغناطيسي من المحتويات الحديدية.
الاستخدامات:

الفوسفور أحد أهم العناصر الكيماوية للنبات والحيوان ويدخل في جميع الوظائف الحيوية.

ومن أهم استخداماته.

1- صناعة الأسمدة.

2- صناعة الفوسفور الحراري وحامض الفوسفوريك.
3- إعداد الفوسفات كغذاء للمواشي.
4- صناعة عديد الفوسفات، وتمثل نسبة 5% من استخدامات الفوسفات ويستخدم في منظفات الغسيل الصناعية والمنزلية.
أماكن تواجد الخام في المملكة:

تم اكتشاف الفوسفات عام 1965م في شمال غرب المملكة على بعد 70كم شرق مدينة طريق.

ومن أهم مناطق الفوسفات:

1- الجلاميد: وتقع على بعد 100كم شمال غرب مدينة عرعر.

2- أم الوعال: وتقع على بعد 35كم شرق مدينة طريف.
3- العامود: وتقع على بعد 120 كم جنوب مدينة طريق.
4- الثنيات: وتقع على بعد 220كم جنوب غرب طريف.
الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم)

تعريفه:

هو الصخر الذي يستخل منه الجير (LIME) ويطلق على الصخور التي تحتوي على 50% أو أكثر من الكالسيت أو الدولوميت 
على أن تكون نسبة الكالسيت هي الغالبة. وعندما يحتوي الحجر 
الجيري على أكثر من 10% من الدولوميت يسمى بالحجر الجيري الدولوميتي.

خواصه:

يتحول الحجر الجيري نتيجة عمليات الحرارة والضغط إلى حجر الرخام الذي يتميز بصلابته وجمال ألوانه بحيث يستخدم كحجر من أحجار الزينة.
تواجده في الطبيعة:

يتكون الحجر الجيري بطرق ترسيب آلية أو كيمائية أو عضوية ونجد أن بقايا الكائنات الحية هي أهم المصادر الرئيسية لمحتويات الحجر الجيري.

ومن أهم أنواع الحجر الجيري:

1. الحجر الجيري العضوي وهو المحتوى على كمية كبيرة من الأصداف والعظام والمواد الهيكلية.

2. الحجر الجيري الفتاتي المتكون من حبيبات الكالسيت ذات الأصل القاري.
3. الحجر الجيري المتكون من حبيبات دقيقة الحجم.
استخداماته:

يستخدم في الصناعات الآتية:

1. صناعة الأسمنت البورتلندي.

2. صناعة كربونات الصوديوم اللامائية أو رماد الصودا.
3. كمادة مساعدة في مصادر الحديد والفولاذ.
4. صناعة الصوف الصخري.
5. صناعة الحشوات المعدنية.
6. الصناعات الغذائية. مثل صناعة غذاء الطيور الداجنة وأيضاً كمادة معالجة لاستخلاص السكر من الشمندر (البنجر).
7. صناعة أحجار الزينة.
8. صناعة كتل البناء.
تواجد الحجر الجيري في المملكة:

أهم مناطق ومواقع هذه الخامات:

1. أم الغربان: على بعد 50كم شرق مدينة الخرج.

2. سدوس: على بعد حوالي 8كم غرب مدينة سدوس غرب مدينة الرياض.
3. خشم المزاليج: على بعد 25كم جنوب شرق مدينة الرياض.
4. شمال الدرعية: على بعد 20كم شمال - شمال غرب مدينة الرياض.
5. وادي حنيفة: على بعد 10كم شمال غرب الرياض.
6. الحائر: وتشمل أربعة مواقع في شمال وجنوب الحائر.
7. شمال الجفير: على بعد 7كم شمال - شمال شرق الجفير.
8. وادي التربة: بمنطقة طريف الحرة.
النحاس

تعريفه:

هو عبارة عن فلز محمر اللون يتغير لونه وخصائصه عندما يتحد مع عناصر أخرى مشكلا مركبات مختلفة. 
اشتق اسم النحاس من الاسم اللاتيني لجزيرة قبرص (Cyprus) وسمى الخام (Cyprium) ثم حرف على مدى السنين إلى (Cyprum) واشتق رمزه الكيميائي (Cu) من الحرفين الأولين لإسمه، وقد اكتشف النحاس قبل أكثر من 5000سنة مضت.

خواصه:

يتميز النحاس بقابليته للطرق والسحب وبليونته وتوصيله الجيد للحرارة والكهرباء ويعتبر أشد المعادن توصيلاً للكهرباء بعد الفضة. 
تواجده في الطبيعة:

وجد أن خامات النحاس تحتاج إلى عملية تركيز ومعالجة قبل صهرها، وتعتمد المعالجة على طبيعة الخام ونوعية المعادن المصاحبة وعلى العموم فإن معالجة خامات الكربيتيدات المحتوية على النحاس تشتمل على عمليات التحجيز والتحطيم والسحق ثم التركيز بواسطة التعويم.

استخداماته:

1. صناعة الكهرباء.

2. اللحام بالنحاس.
3. الغذاء.
4. خلطات النحاس.
ومن أهم هذه الخلطات مايلي:

أ .    خلطة البرونز.

ب .  خلطة النحاس والنيكل والزنك.

ج .  خلطة البرونز والفسفور والقصدير.

د .   خلطة البرونز والسليكون.

هـ. خلطة البرونز والنحاس والألمنيوم.

تواجد النحاس في المملكة:

من أهم هذه المواقع التي تم إكتشافها لترسبات النحاس في المملكة العربية السعودية مايلي:
1. جبل صايد: ويقع الخام على بعد 350كم شمال شرق مدينة جده.

2. كتام: ويقع الخام على بعد 54 كم غرب مدينة نجران.
3. المصانع: ويقع على بعد 75كم شمال مدينة نجران.
4. حلاحلة: ويقع على بعد حوالي 30كم شمال غرب مدينة نجران وحوالي 50كم جنوب شرق منجم المصانع.
5. جبل سمران: ويقع الخام على بعد 100كم شمال شرق مدينة جده.
6. النقرة: ويقع الخام على بعد 230كم شمال شرق المدينة المنورة.
7. الخنبقبة: ويقع الخام على بعد 190كم غرب جنوب غرب مدينة الرياض.
الأحجار المنحوتة وأحجار الزينة

تعريفه:

الحجر مصطلح يطلق على كل مادة صخرية تستخدم لأغراض البناء أو الصناعة في حالتها الطبيعية دون أي تغيير في الحالة الكيميائية أو الفيزيائية، أما بالنسبة لعلماء الأرض فإن الحجر هو أي قطعة أو شظية صخرية صغيرة تكون في حالة حرة.

الخواص والمواصفات:

إن صلابة الصخور تساعد في عمليات التحجير بحيث يمكن فصل الكتل الكبيرة إلى كتل صغيرة يسهل استخراجها ونقلها، وتنتج الاختلافات في خواص الأحجار من الاختلافات في أنسجة الصخور الأصلية والاختلاف في تركيبها المعدني والكيميائي.

تصنيف أحجار الزينة:

تصنف أحجار الزينة حسب أصلها، فهي إما نارية أو رسوبية أو متحولة، فهناك العديد من التصنيفات التي تعتمد على خصائص الاستخدام والتي من أهمها:

1. الجرانيت: وهي صخور نارية واضحة التبلور.

2. الحجر الجيري: وهو صخر رسوبي يتكون عادة من كربونات الكالسيوم.
3. الحجر الرملي: وهو صخر رسوبي يشتمل على حبيبات كوارتز (المرو) وفلدسبار وشظايا صخرية.
4. الرخام: وهو عبارة عن حجر جيري متبلور متحول يتميز بنسيج متشابك أو موزايكي.
5. الكوارتزيت: وهو صخر متحول مكافي للحجر الرملي.
6. السليت: وهو صخر أسود دقيق التحبب متحول عن صخور رسوبية.
7. الأحجار الخضراء: وهي الصخور المتبلورة المتحولة ذات اللون الأخضر.
8. البازلت أو الأحجار المصطبية: وهي جميع الصخور القاعدية التركيب، الناعمة التحبب.
9. أحجار متنوعة وهي تشمل الشيست والسكوريا والحجر الصابوني.
الاستخدامات:

اقتصر استخدام أحجار الزينة والأحجار المنحوتة في السابق علي:

1. التماثيل والأنصبة التذكارية والأعمدة المصقولة.

2. رصف الشوارع والجسور.
3. الأسوار والمنازل والقصور والقلاع والسدود.
أماكن تواجد الخام في المملكة:

1. الجرانيت: ويستخرج من بئر عسكر شمال غرب مدينة نجران والأحمر القرمزي الواقع على بعد 12كم شمال غرب رنية والأحمر التاجي المستخرج من جبل الرزيزة الواقع على بعد 12كم شمال رنية والجرانيت المعروف تجارياً باللؤلؤة الفضية والمتواجد في جبل وردات الواقع على بعد 15كم شمال رنية والجرانيت ذو اللون البيج إلى البني المعروف تجارياً بالغصن الذهبي والمتواجد بجبل الخثعمي على بعد 15كم جنوب رنية، كذلك الجرانيت الأسود في جنوب شرق عفيف والأحمر القرميدي في شمال شرق المدينة المنورة والرمادي في جبل يارا شمال شرق ينبع البحر والوردي بوادي نعمان غرب الطائف وفي منطقة الجموم شمال شرق جدة والأسود الرمادي جنوب البجادية والجرانيت الملكي بجبل أبو ركب جنوب غرب الرس والوردي الفاتح بجبل البكري شمال شرق عفيف والرمادي الأزرق بجبل كر 45كم جنوب غرب الرس وأنواع أخرى عديدة جنوب مكة المكرمة وجنوب شرق الطائف وقرب الباحة.

2. الرخام: ثم اكتشف الرخام في مواقع عديدة وبألوان متعددة مثل الأبيض والرمادي والأسود والقرنفلي والإرجواني والبرتقالي والأخضر والأصفر والبني، ومن أشهرها رواسب الرخام الأسود ذو العروق البيضاء والرخام المبقع في جبل فرسان والرمادي في كل من جبل غزلان شمال شرق ظلم وجبل خنوقه شمال شرق عفيف والرمادي مع الألوان البنية بمنطقة مدركة والوردي بوادي تربه وأنواع أخرى بجبل الشهبي شمال غرب عفيف. أما أكثر مناطق تواجد الرخام الأسود فهي جبل غرور وجبل الخوار وجبل دمغ بالقرب من البجادية.
3. الحجر الجيري: ثم اكتشاف العديد من رواسب الحجر الجيري التي يمكن استخدامها كحجار تلبيس، ومن أهم الرواسب تلك الموجودة ضمن الغطاء الصخري مثل صخور متكون ضرماء (جبال طويق) ومتكون السلي شرق مدينة الرياض وصخور متكون الجبيلة قرب الدرعية ورواسب شمال تربة والرواسب الموجودة في السهل الساحلي للبحر الأحمر وشعابه المرجانية، وقد تعارف المنتجون والمستهلكون بالمملكة على تسمية الحجر الجيري (بحجر الرياض) بينما يطلقون على الحجر الجيري البحري اسم (الحجر المنقبي).
الزنك (الخارصين)

تعريفه:

يعتبر الزنك (Zn) من مجموعة العناصر الفلزية، ويتميز بلون أبيض يميل إلى الزرقة، وشكل بلوري سداسي

وللزنك أهمية في العالم الحديث حيث يستخدم في حماية 
الحديد والفولاذ من الصدأ والتآكل ويدخل في كثير من السبائك المعدنية.

خواصــه:

يظهر خام الزنك في الطبيعة بلون رمادي شاحب لوجوده على هيئة أكسيد أو لتلحفه بغشاء من الكربونات وعند صقله يعطي لوناً أبيضاً مائلاً للزرقة، والزنك متوسط الصلابة سريع القصف وهش في درجة الحرارة العادية. 
ويتميز بتوصيله للحرارة، لذلك يستخدم في عدة تطبيقات في المختبرات الكيميائية.
تواجده في الطبيعة:

ومن أهم خاماته:

1. الكبريتيدات: وتتميز بتدرج ألوانها من الأصفر إلى البني إلى الأسود.

2. سمبثونيت (هيمومورفيت): وهو معدن أبيض اللون يميل إلى الإصفرار.
3. كالامين: وهو افسم التجاري لمعدن سيليكات الزنك التي تحتوي على الكربونات.
4. فرانكلينين:وهو معدن أسود اللون من سلسلة الماجنيتيت في مجموعة الاسبينل.
طرق معالجة الخام:

يستخلص حوالي 90% من الزنك في العالم من خام كبريتيد الزنك (سفاليرات) ويليه في الترتيب خامات كربونات الزنك. 
ولاستخلاص الزنك من الأكسيد يتم إجراء إحدى الطرق 
التالية:

1. طريقة حرارية باختزال الأكسيد.

2. طريقة مائية كهربائية حيث يعالج أكسيد الزنك بحامض الكبريتيك.
الاستخدامات:

يستخدم الزنك في تكسية الحديد والفولاذ بطبقة رقيقة لحمايته من التآكل، ويطلق على هذه العملية اسم الجلفنة.

ومن أهم هذه المواقع:

1. الخنيفية: على بعد 190 كم غرب جنوب غرب مدينة الرياض.

2. الشعيب: على بعد 180كم تقريباً شمال مدينة أبها.
3. المصانع: على بعد 75كم شمال مدينة نجران.
الرمل الزجاجي (رمل السليكا) 

Glass Sand (Silica Sand) SIO2
مقدمه:

سمي بالرمل الزجاجي لأنه المادة الأساسية لصناعة الزجاج، وترجع صناعة الزجاج إلى عهود قدامي الفينيقيين والمصريين.

التعريف والخواص:

تنتشر المعادن السليكاتية في القشرة الأرضية ومن أهمها على الإطلاق معدن المرو (الكوارتز)، وهو مقاوم للتقصف وغير مغناطيسي ولا لون له عندما يكون نقياً، ويدخل في صناعة الخرسانة والطوب والسيراميك والخزف والزجاج وفي تبطين أفران صهر المعادن.

تواجده في الطبيعة:

يتواجد رمل السليكا بشمل عام في الصحاري التي تشكلت نتيجة لتجوية الصخور النارية المحتوية على معدن المرو (الكوارتز).

الاستخدامات الصناعية:

1. يستخدم رمل السليكا في العديد من الصناعات وأشهرها صناعة الزجاج.

2. وهناك تصنيف للزجاج يعتمد على المواد الخام التي يتركب منها مثل:

3. الزجاج العادي: وهو شفاف ويستخدم في صناعة الكؤوس والمرايا.

4. زجاج القوارير: وهو لايحتاج إلى رمال نقية وقد يضاف إليه أكسيد الحديد لإضفاء اللون الأخضر عليه.
5. الزجاج الخاص: ويصنع بإضافة مواد متعادلة لاتتأثر بالمواد القلوية أو الحمضية ويستخدم في صناعة الأجهزة الكيماوية ومقاييس الحرارة.
6. زجاج الأمان: وهو شديد المتانة ولايتناثر عند الكسر ويستخدم في نوافذ السيارات.
7. الزجاج المصفح: ويصنع بإضافة طبقة من (POLYVINYL BUTYRAL) الصافي بين لوحين من زجاج الأمان ثم تسخن جميعها مع الضغط بلطف لتفريغ الهواء حتى تلتصق ببعضها.
8. الزجاج المقاوم للحرارة.
9. زجاج الكريستال أو البللور.
10. الزجاج البصري: ويجب أن يكون الرمل المستخدم فيه نقياً مع التحكم في خلطة الصوديوم والبوتاسيوم.
11. الزجاج الفوتوكرومي: وهذا الزجاج يكتسب خاصية التغير اللوني عند التعرض لضوء الشمس ويعود إلى لونه عند اختفاء ضوء الشمس.
12. رقائق السليكون: تستخدم هذه الرقائق في صناعة الأجهزة والمعدات الإلكترونية الرقيقة وخاصة في أنظمة الحاسبات وصناعة الساعات.
13. الألياف الزجاجية: وهي من الاختراعات الحديثة وتستخدم فيها السليكا النقية الشفافية.
أماكن تواجد خامات الرمل الزجاجي في المملكة:

1. منطقة الرياض: تظهر مكاشف من الحجر الرملي لمتكون البياض على هيئة حزام بطول 45كم ضمن جبل برمه وجبال الدغم على بعد 40كم شرق/شمال شرق مدينة الرياض.

2. منطقة بريدة: تظهر طبقات من الحجر الرملي النقي على بعد 30كم غرب مدينة بريدة وتتبع هذه الطبقات متكون تبوك والساق.
3. منطقة تبوك: يتواجد الحجر الرملي النقي الأبيض على بعد 50كم غرب مدينة تبوك.
4. منطقة الجوف: تتوفر رمال السليكا البيضاء والحجر الرملي ضعيف التصلب في متكون الوسيع على بعد 30كم جنوب مدينة دومة الجندل.
5. منطقة حائل: يتوفر الحجر الرملي النقي ضمن متكون الساق على بعد 50كم شمال مدينة حائل.
6. منطقة الجبيل: يتواجد الحجر الرملي النقي في جبل صدوي الواقع على بعد 60كم شمال غرب الجبيل.
الجبس 

تعريفه:

الجبس أكثر معادن الكبريتات انتشارا في الطبيعة سواءً كمعدن أو كصخر رسوبي، ويتواجد مع الحجر الجيري والدلوميت والطين، كما أنه يتداخل مع معدن الإنهيدريت.

الخواص:

يتكون الجبس من بللورات أحادية طويلة ذات شكل منشوري وحبيباته.

الملح (كلوريد الصوديوم)

تعريفه:

الملح معدن طبيعي يحتوي على عنصرين هما الكلور بنسبة 66ر60% والصوديوم بنسبة 34ر39%، ويعرف كيميائياً بإسم كلوريد الصوديوم.

خواصه ووجوده في الطبيعة:

يتبلور الملح في نظام المكعب ويوجد في الطبيعة على هيئة كتلية وحبيبية وقشرية الملح أبيض اللون وهو شفاف إلى شبه شفاف وقد يتوفر بألوان أخرى منها الأحمر والأصفر والبرتقالي والوردي والأخضر والأزرق والبنفسجي والرمادي.

استخدامات الملح:

1. للملح أكثر من أربعة عشر ألف (14000) إستخداماً معروفاً من أهمها:

2. إنتاج الكيماويات.

3. ويستخدم كمادة إضفاء نكهة وحافظة ومعالجة الأغذية البشرية والحيوانية.
4. وكعامل تخفيض درجة تجمد الماء لإذابة الثلوج والجليد.
5. ويستخدم في عمليات المعالجة لبعض الخامات المعدنية.
6. ويستخدم في عمليات الأمطار الإصطناعي من المناطق الصحراوية.
7. وتستخدم المناجم الملحية غير المنتجة كمستودعات للمواد الإستراتيجية مثل المواد الهيدروكربونية.
8. وأحدث استخدام للملح هو طمر النفايات النووية في مناجم الملح الصخري.
أهم مناطق وجوده في المملكة العربية السعودية :

يوجد الملح أسفل صخور الرصيف القاري العربي التي تعرف بصخور الغطاء الصخري، وكذلك تحت صخور العصر الثلاثي على ساحل البحر الأحمر، وفي السبخات الملحية الساحلية والداخلية، وأيضاً يوجد الملح على شكل قباب.

الدولوميت

تعريفه:

اسم الدولوميت مشتق من اسم العالم الجيولوجي الفرنسي ديودات جاي دو دولوميو الذي عاش في الفقرة من 750م إلى 1801م وكان قد وصف خواص الدولوميت لأول مرة، ويتكون معدن الدولوميت بصفة رئيسية من كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، ويطلق إسم الدولوميت على أي صخر يحتوي على نسبة تزيد على 90% من كربونات المغنيسيوم وقد صنف العالم الجيولوجي – إف.جي. بيتيجون الصخور الدولوميتية حسب محتواها من معدني الدولوميت والكالسيت إلى الأنواع الآتية: الدولوميت، والدولوميت الكالسيتي، والحجر الجيري الدولوميتي، والحجر الجيري المغنيسي.

خواصه ووجوده في الطبيعة:

يوجد الدولوميت في الطبيعة غالباً بألوان متدرجة من الأبيض إلى الرمادي مروراً بالبني أو الأحمر أو الوردي أو الأسود.

أهم مناطق تواجده في المملكة العربية السعودية:

1. يوجد الدولوميت في مناطق مختلفة من أهمها:

2. خريصان: يقع على بعد 60كم شرق مدينة الخرج.

3. تول: على بعد 90كم شمال مدينة جدة.
4. جبل الشهبة: يقع الراسب في منطقة صخور الدرع العربي على بعد 90كم غرب مدينة عفيف.
5. جبل إغداده: يقع غرب مدينة عفيف بحوالي 32كم.
6. الجوف: يعتبر وادي عرعر أهم موقع للدولوميت في منطقة الجوف.
7. القصيم: يظهر الدولوميت في عدة مواقع أهمها:جال الخوطم (10كم شرق مدينة عنيزة) وجال شرقي قصيبة وجال الشجر (85-100كم شمال مدينة بريدة).
8. الدمام: يظهر الدولوميت في المناطق المحيطة بمدينتي الدمام والجبيل على ساحل الخليج العربي.
9. الدرب: يقع الراسب على بعد 90كم شمال مدينة جازان.
10. الرطرطية: يقع الراسب على بعد 80كم جنوب مدينة عفيف بالقرب من طريق الطائف – الرياض السريع.
11. جبل الطراد وجبل البجر: يبعد جبل الطراد مسافة 90كم شرق مدينة رنيه.
البازلت

تعريفه:

البازلت أحد أقدم أسماء الصخور التي عرفها الإنسان وأكثرها انتشاراً، ويعتقد أنه مأخوذ من الكلمة الأثيوبية (بازال) التي تعني الحجر الذي يتولد من النار، ومحلياً تعرف حقول البازلت بالحرات وهي جمع حرة يطلقها العرب على الأرض ذات الحجارة السوداء الفخرة التي كأنها أحرقت بالنار، وحديثاً فإن البازلت يشمل مجموعة متعددة 
من الصخور البركانية النارية السطحية التي تتميز باللون الداكن إلى الأسود ويميل لون تجويتها إلى اللون البني، وهي غنية نسبياً بالمغنيسيوم والحديد.
الخواص:

تعتبر الخواص المغناطيسية للصخور البازلتية العامل الأساسي في المعرفة الحالية للمجال المغناطيسي القديم ولمعدل تمدد قاع المحيط. وتعدد الصفات الفيزيائية لصخور البازلت نظراً لتعدد الأنسجة والمكونات.

البيئة الجيولوجية:

يتكون البازلت على السطح قريباً من الفوهات والشقوق البركانية التي تخرج الصهارة البازلتية.

الاستعمال:

يستخدم البازلت بكافة صوره في عدد من الصناعات مثل: 
- صناعة الأسمنت البووزولاني. 
- تعبيد ورصف طرق السكك الحديد. 
- وفي بناء المساكن وصناعة الدروع الأسمنتية التي تستعمل في بناء المفاعلات النووية. 
- وصناعة الصوف الصخري، البلك. 

أهم المواقع في المملكة:

تغطى حقول البازلت (الحرات) المنتشرة بالدرع العربي للمملكة حوال 000ر90كيلو متر مربع وتنتشر بها مئات المخاريط البركانية وأهم هذه الحرات:

1. حرة رهط: وكانت تعرف قديماً بحرة بني سليم وهي من أكبر الحرات بالدرع العربي، حيث تبلغ مساحتها 000ر20كم2. 

2. حرة الحرة: تقع على بعد 40كم شمال مدينة جدة، وتمتد لمسافة 20كم في محاذاة الجانب الغربي لطريق عسفان – جده.

3. حرة النعيمية: تقع على بعد 80كم شمال شرق مدينة جده.
4. حرة المحيسينية: تقع على بعد 100كم شمال شرق مدينة جدة إلى الجنوب من مدينة عسفان.
5. حرة كشب: يقع مركز هذه الحرة على بعد 280كم شمال شرق مدينة جدة.

6. حرة هتيم: يقع مركز هذه الحرة على بعد حوالي 180كم شمال غرب مدينة بريدة.
7. حرة البرك: يقع مركز هذه الحرة على بعد حوالي 180كم شمال غرب مدينة جازان.
8. حرة حبيش (لونير): يقع مركز هذه الحرة على بعد حوالي 40كم إلى الشرق من مدينة أملج.
9. حرة الحرة: يقع مركز هذه الحرة على بعد حوالي 250كم شمال غرب مدينة سكاكا.
10. حرة شرم الخور: يقع مركز هذه الحرة على بعد 60كم شمال غرب مدينة ينبع.
11. حرة خيبر: يقع مركز هذه الحرة على بعد 200كم شمال شرق المدينة المنورة.
12. حرة نواصيف: يقع مركز هذه الحرة على بعد 180كم شرق مدينة الطائف.
13. حرة البقوم: يقع مركز هذه الحرة على بعد 170كم جنوب شرق مدينة الطائف.
14. حرة حضن: يقع مركز هذه الحرة على بعد 120كم شمال شرق مدينة الطائف.
الفلسبارات والنيفلين سيانيت

تعريفه:

الفلسبار هو إصطلاح عام يطلق على مجموعة كبيرة من المعادن المتكونة أساساً من سليكات الألمونيوم. 
يتكون الإسم من شقين: 
الأول اشتق من الكلمة السويدية (فيلوت) التي تعني الحقل. 
والثاني اشتق من كلمة (سباث) التي تعني مجموعة من صخور تعلو الجرانيتات. 
وهنالك إعتقاد آخر بأن الإصطلاح ألماني الأصل حيث أن كلمة (سباث) تعني المواد الشفافة أو شبه شفافة والتي لها قابلية التفلج.

بيئات الفلسبارات الجيولوجية:

الفلسبارات أكثر المعادن شيوعاً وانتشاراً حيث تبلغ نسبتها حوالي 60% من المعادن المنتشرة في القشرة الأرضية وتوجد الفلسبارات في صخور تتراوح في تركيبها من الحامضي إلى فوق القاعدي. 
وتعتبر الفلسبارات هي المكون الرئيسي لبعض أنواع الصخور 
النارية وخاصة الجرانيتات وبعض أنواع الصخور المتحولة والصخور الرسوبية.

الاستخدامات:

تستخدم الفلسبارات في العديد من الصناعات، مثل صناعة الزجاج والسيراميك ومواد الكشط وكذلك كمواد حشو في صناعة البلاستيك والدهانات والمطاط وفي صناعة العوازل الكهربائية.
أهم المواقع في المملكة:

أ - منطقة الرويضة: تقع على بعد 250كم جنوب غرب الر ياض.

ب - منطقة بئر نبط: تقع على بعد 110كم شمال مدينة ينبع البحر.
ج – منطقة بئر ابن سرار: تقع على بعد 80كم شمال مدينة بيشة.

د – منطقة جبل سودة: تقع على بعد 40كم جنوب مدينة حقل.

رماد الصودا

تعريف:

يطلق اسم رماد الصودا على مادة كربونات الصوديوم، وكان الأقدمون قد استخلصوها من الطحالب البحرية بغرض استعمالها في الغسيل وقد استخدم الفراعنة الصودا الكاوية حيث حصلوا عليها من المحاليل الملحية أو الأملاح الصلبة وكانت تستخدم أساساً في صناعة الزجاج، كما استطاع علماء الحضارة الإسلامية تحضير رماد الصودا بالتفاعلات الكيميائية.

أهم الاستعمالات:

أولاً : في صناعة الألياف الزجاجية وفي صناعة الزجاج لتخفيف اللزوجة والمسارعة في الصهر.

ثانياً: في حفظ الأغذية ومعالجة المياه ولزيادة القلوية اللازمة لصناعة الورق والصابون والمنظفات والأمونيوم ولإزالة الكبريت في صناعة الفولاذ.

ثالثاً: في الصناعات الكيميائية والصيدلة.

رابعاً: في صناعات النسيج وتكرير البترول والصودا الكاوية ومستحضرات الكيمياء العضوية.

الوضع الجيولوجي لخامات رماد الصودا في المملكة:

يعتبر كل من الحجر الجيري وملح الطعام المادتين الأوليتين لصنع رماد الصودا وينتشر الملح بوفرة في المملكة حيث تتواجد الرواسب على هيئة طبقات ملحية سميكة وقباب ملحية وسباخ موازية للشاطئ. 
وأهم أماكن تواجد الأملاح في المملكة هي:

1. ساحل البحر الأحمر.

2. ساحل الخليج العربي.
3. وادي السرحان.

البترول ( البترول)

المخزون الاستراتيجي للبترول :

البترول سيظل موجودا في باطن الأرض طالما بقيت الحياة فوق الأرض، ولن ينضب إلا بفنائها، وذلك على الرغم من عدم قدرة العالم حتى الآن على معرفة كل الأسرار المتعلقة بعوامل وأسباب تكون البترول في باطن الأرض .
ولذلك فان المعلومات المتوفرة عن البترول في الوقت الحاضر، تنقسم إلى ثلاث مستويات : 
1. مخزون مؤكد في آبار محفورة . 
2. مخزون شبه مؤكد في مواقع لم يتم حفرها
3. ومخزون محتمل بعيد الأمد . 
4. وهذا المخزون بكل مستوياته يتوزع تحت مختلف مناطق العالم بدرجة أو بأخرى .

السياسة البترولية السعودية 
لقد نصت المادة الرابعة عشر من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية على أن جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. 
وبموجب أحكام هذه المادة، فإن السياسة البترولية السعودية انطلقت من واقع تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، فشرعت الأنظمة واللوائح لخدمة هذا الغرض.

وقد رسمت السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية على أساس اعتبارها تملك اكبر احتياطي ثابت وجوده في العالم حيث يشكل ما يزيد عن ربع الاحتياطي العالمي وباعتبارها أيضاً اكبر منتج ومصدر للبترول. 
لذلك تهدف السياسة البترولية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول، بما يخدم أهداف تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب. ولهذا تسعى المملكة دائماً إلى المساهمة في استقرار السوق البترولية، بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة، ونمو الصناعة البترولية مع عدم الأضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
وتقوم الركائز السياسة البترولية السعودية  على المحاور 
التالية :
· استقرار أسواق البترول.
· التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة.
· استمرار نمو الطلب على البترول متوافقاً مع النمو الاقتصادي العالمي.
· بناء صناعة بترولية وطنية ذات كفاءة وقدره على المنافسة.
· بناء قنوات للحوار مع جميع الدول في موضوعات الطاقة والبيئة والتقنيات التي تساعد على التوافق بينهما.
دور صناعة البترول والغاز والمعادن في التنمية الاقتصادية المتوازنة 

أدركت المملكة العربية السعودية منذ بداية خطة التنمية الخمسية الأولى (1970- 1975) أهمية إيجاد خطة تنموية متوازنة للتنمية الاقتصادية، تقوم على ثلاث أسس، هي :

1. أن التنمية الاقتصادية المتوازنة في المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف هي هدف استراتيجي يؤدي إلى تفعيل الحركة الاقتصادية في كافة أرجاء الوطن ويساهم من تخفيف ظاهرة الإكتظاظ السكاني بالمدن الرئيسية التي تعاني منها كثيراً من البلدان .

2. أن تنويع مصادر الدخل الوطني هو الجسر الآمن نحو مستقبل يقل فيه الاعتماد شبه الكلي على عوائد الزيت الخام والغاز الناضبة بطبيعتها ويحقق الأسس السليمة نحو غاية التنمية الاقتصادية المستدامة بأقل قدر من الهزات الاقتصادية الضارة. 

3. التنمية البشرية كعنصر أساسي في عمليتي الإنتاج والاستهلاك، التي تهدف إلى جعل المواطن عاملاً منتجاً وقادراً على العطاء في إطار بيئة عالمية تتغير بوتيرة متسارعة وتزداد انفتاحا وتشابكاً واعتماداً على المعارف العلمية المتقدمة، والتقنيات المتطورة.

ولما كانت المملكة العربية السعودية تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من البترول - كما أسلفنا - والمرتبة الرابعة من احتياطيات الغاز الطبيعي الثابت عالمياً وتنتجهما بتكلفة تعد الأقل في العالم، وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في هذا المجال، والمتمثلة في :

1- إنشاء خط أنابيب نقل الزيت الخام من الشرق إلى الغرب (بترولاين) الذي استمر بناؤه من عام 1977م وحتى عام 1982م ، وافتتح في 1403هـ، ويربط هذا الخط حقول البترول في المنطقة الشرقية من المملكة بمدينة ينبع على الساحل الغربي بطول يقارب الـ 1200كيلو متر بقطر 48 بوصة وبطاقة مبدئية عند افتتاحه بلغت 1.850.000 برميل يومياً وارتفاعه لطاقة تجاوزت 2.5 مليون برميل يومياً، وقد حقق المشروع أهداف إستراتيجية واقتصادية رئيسية أهمها :


· أختصر هذا الخط مسافة 3600 كيلومتر من الطريق البحري حول الجزيرة العربية، وبدلاً من أن ينقل الزيت بحراً من رأس تنورة إلى ينبع عبر مسافة (4184) كيلومتراً فإنه ينقل بواسطة خط بري، محققاً وفراً اقتصادياً ودخلاً إضافياً للمملكة من خلال خفض تكاليف النقل المقارنة لكل برميل يتم تصديره أو يستخدم في المصانع ومحطات توليد الكهرباء ونحلية المياه.
· اكتسبت المملكة مرونة أكبر مكنتها من التحكم في توزيع بترولها في الأسواق العالمية والمحلية عبر منافذ مختلفة، وبعدت عن مواطن التوتر التي كانت في الخليج العربي في فترة من الفترات القريبة، وقد أثبتت تلك الحكمة أن المملكة تتمتع برؤية إستراتيجية واقتصادية ثاقبة، حازت على تقدير العالم .
2- لم تتعدى كميات الغاز المستعملة من الغاز الطبيعي المنتج في عام 1970 سوى 11% فقط أي ما يعادل 2.3 بليون متر مكعب والباقي كان يحرق أو يعاد حقنه. وبهذا تحقق لهذا الغرض ثلاثة أهداف هي :
· تجميع الغاز المرافق الذائب في الزيت الخام المنتج، وقد أدى ذلك على إلغاء عملية حرق وإهدار الغاز .

· ترسيخ مكانة الغاز السعودي كمورد طبيعي متعدد الاستخدامات. 

· وآخر هذه الأهداف هو إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي قامت ببناء المدينتين الصناعيتين العملاقيتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع.
3- تم التغلب في نهاية السبعينات على المعوقات التي حدت من توفر الغاز المرافق لاستخدامه في الأغراض المحلية. ويرجع ذلك إلى عاملين : 

· الأول دخول عدد من حقول الغاز غير المرافق (الخف) مرحلة الإنتاج .

· والثاني استكمال المرحلة الثانية من برنامج تجميع الغاز. 
4- إن زيادة التوسعة في إمدادات الغاز الحالية والمستقبلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة الجيولوجية للمملكة العربية السعودية التي تتشكل من وحدتين رئيسيتين من الصخور وهما:
 صخور القاعدة، والصخور الرسوبية.
التعاون في مجال الطاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

الأهداف :

نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام 1981 على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها في مجال الصناعة البترولية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة، والعمل على وضع سياسات بترولية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.
 الإنجازات :

وتنفيذاً لتلك الأهداف ، قامت دول مجلس باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، منها:

 (1)  الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون 
 (2) خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات.
 (3) نظام الإقراض البترولي.
(4) النظام الموحد للتعدين.  
 (5) التنسيق في مجال التسويق. 
 (6) العلاقات المتداخلة بين الطاقة والبيئة.
 (7) تعزيز دور فريق الطاقة لدول المجلس في حواره مع الجانب الصيني والجانب الأوروبي بما يحقق مختلف المكاسب لكافة مراحل الصناعة البتروليـة في دول المجلس.

 (8) تفعيل العمل الجماعي لتحسين اقتصاديات ومستويات أداء منشآت تكرير البترول وصناعة الغاز لتحقيق أعلى الإيرادات وتقليل الخسائر مع بذل الجهود المشتركة لضمان نظافة البيئة وسلامة المنشآت والمواد المصنعة لتتوافق دائماً مع التطورات في المواصفات العالمية لها.
(9) تعزيز التبادل التجاري لمشـتقات البتروكيماويات بين منافذ دول مجلس التعاون، وبينها والأسواق العربية والعالمية مما يساهم في نمو قطاع تصنيع البتروكيماويات. 

المملكة العربية السعودية
قدرات هائلة واستثمارات واعدة

حققت المملكة العربية السعودية إنجازات هائلة في فترة زمنية قصيرة جداً، وقد سبقت المملكة دولاً كثيراً في تلك النقلة المهمة وفي سرعة التحول الهائل نحو التقدم، فقبل تأسيس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - الدولة السعودية الثالثة، أي ما يربو بقليل عن المائة عام، لم يكن أحد يتوقع أن تلك البلاد المترامية الأطراف التي يغلب عليها الصحراء والبداوة، أن تكون كما هي الآن، من أهم مدن الشرق الأوسط، وتضاهي أكبر المدن العالمية من حيث التقدم، فأنظر كيف صارت الرياض، وجدة، ومكة ، والمدينة، والدمام، والظهران، وأبها، وجيزان، وسائر البلدان السعودية .  

والمملكة العربية السعودية تعد البوابة الكبيرة للمنطقة بين الخليج العربي والبحر الأحمر، من حيث القدرات البشرية، والمساحة الشاسعة، والموارد الطبيعية، ونتيجة لذلك، فهي تمتلك قدرة كبيرة على استيعاب الاستثمارات بكافة أنواعها، حيث أن تنوع الأقاليم فيها فرصة لتنويع الاستثمار من : زراعي، وصناعي، وعقاري، بالإضافة إلى الثروات المعدنية التي حباها الله بها وعلى رأسها البترول، والغاز الطبيعي، والمعادن الأخرى، كالذهب، والفوسفات، والصخور الطبيعية، يضاف إلى كل ذلك إنجازات المملكة في الاستثمار السياحي الذي بدأت توليه اهتماماً خاصاً مؤخراً، بالإضافة إلى استثمار الأموال من خلال البورصات. 
وبفضل حكامها، وما يتسمون به من حكمة وبُعد نظر، وضعت إستراتيجية تنموية للمملكة تبوأت بفضلها مركزاً متقدماً بين دول العالم من حيث حجم الاقتصاد، حيث تتمتع المملكة بأكثر من ربع المخزون الاحتياطي العالمي من البترول والغاز الطبيعي . 
كما سخرت المملكة مواردها لتنويع مصادر الدخل فتمكنت من إقامة كيان اقتصادي قوي، عبر العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى، وأصبحت من الدول المصدرة للعديد من السلع الأساسية والكيماوية والتحويلية والمواد الغذائية . 
كما تم تمديد شبكة أنابيب ضخمة شرق المملكة، ووسطها، ومن الشرق إلى الغرب، لنقل البترول الخام، والغاز، لتزويد مصافي البترول، ومصانع البتروكيماويات بالجبيل، وينبع باحتياجاتها من البترول، والغاز، وكذلك محطات التصدير بالمدينتين، لتصدير البترول الخام والغاز ومشتقاتهما. 
ووفرت الدولة، أيضاً، قروضاً ومنحاً كبيرة لدعم 
الصناعات التحويلية والمشروعات الزراعية ومشروعات الإسكان للمواطنين. 
وفي مجال الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز، تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين كل من : شركة شل الهولندية، وشركة توتال الفرنسية، وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز، غير المصاحب، وتطويره، وإنتاجه في منطقة جنوب الربع الخالي.

ومن مزايا الاستثمار في المملكة العربية السعودية موقعها الجغرافي المتميز، الذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، وثرواتها البترولية والمعدنية الهائلة، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة، وسوقها المحلي الكبير، الذي يتمتع بقدرة شرائية عالية، ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً، إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، كل ذلك جعل من المملكة أفضل موقع للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط. 
فالمملكة العربية السعودية تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تستحوذ على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي بترولي في العالم (25%)، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين.
وفي مجال التعدين كان أبرز المناجم : منجم مهد الذهب الذي بدأت عملية التعدين فيه 1939م، وقدرت كمية الخام المستخرج منه بحوالي 900 ألف طن أنتجت حوالي 770 ألف أوقية ذهب، و 1.200 ألف أوقية فضة. 
وأسفر التنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة عن اكتشاف الفوسفات الذي يقدر المخزون منه بحوالي 18 مليون طن، والماغنسيوم الذي يقدر حجمه بحوالي 17 مليون طن، والحديد الذي يبلغ إنتاجه حوالي 4 ملايين طن، مع نسبة نمو سنوي في القطاعات التعدينية، وصلت إلى 9 في المائة. 
وهناك معادن أخرى مثل : القصدير، والتنجستن، والألمنيوم، والحديد والكروم، والمواليبدنم، والمنجنيز، والنيكل، والتيتانيوم، واليورانيوم. 
ويعد قطاع الثروة المعدنية دعماً إضافياً للتنمية الاقتصادية وتهدف حكومة المملكة إلى دخول القطاع الخاص السعودي في المشاريع التعدينية، لتوفير البديل المحلي للخامات المعدنية المستوردة، وبلغ عدد الرخص التي منحتها وزارة البترول والثروة المعدنية أكثر من 600 رخصة للتنقيب عن الفوسفات، والحديد والبوكسايت، والزنك، والنحاس في مناطق المملكة كافة .وأصبح هناك شركات سعودية متخصصة في استخراج وسبك المعادن .

حقوق والتزامات أطراف اتفاقيات امتياز الثروة البترولية

إن الاتفاقيات التي تبرم بين أي دولة بترولية وبين أي شركة من الشركات المتخصصة في مجال التنقيب عن البترول تترتب عليها حقوق تجاه الطرفان، والتزامات يلتزم بها الطرفان أيضاً، وفيما يلي توضيح لأهم هذه الحقوق :

حقوق شركات التنقيب عن البترول أو ما يطلق عليها الطرف الأجنبي:

أولاً: حق البحث والاستكشاف والإنتاج:  
يعتبر حق البحث والاستكشاف والإنتاج هو الحق الأول للطرف الأجنبي، كما يعتبر التزاماً عليه أيضاً، ويمكن إيضاح ذلك في ثلاث عناصر :
1. ضمان حق البحث والاستكشاف والإنتاج.

2. الحقوق المصاحبة والملازمة لأعمال حق البحث والاستكشاف والإنتاج.
3.  القيد الوارد على حق البحث  والاستكشاف والإنتاج. 

ثانياً: الحق في ملكية البترول المنتج وإعداده للتجارة : 
نص القانون الدولي على أن الدولة لها السيادة المطلقة على ما تحويه أرضها من ثروات بترولية – وغيرها من المعادن الأخرى – طالما ما زالت في حالتها الطبيعية في باطن الأرض . 
أما البترول المنتج ، فغالبية الاتفاقيات البترولية تخوله صراحة صاحب الامتياز حق ملكية. 

ويقودنا البحث في الحق في ملكية البترول المنتج إلى البحث في ما يصاحبه من حقوق أخرى مثل الحق في تكرير البترول المنتج وإعداده للتجارة والحق في نقل البترول وتصديره ومدى حرية الطرف الأجنبي في اختيار وسيلة النقل وذلك على النحو التالي:

خولت غالبية الاتفاقيات البترولية، وكذلك بعض التشريعات صاحب الامتياز الحق في تكرير البترول المنتج وإعداده للتجارة. 
1. الحق في نقل البترول عبر منطقة الامتياز وداخل الدولة المضيفة . 
2. الحق في تصدير البترول دون دفع رسوم تصدير، ودون حاجة إلى الحصول على ترخيص . 
3. الحق في اختيار ناقلات البترول .
ثالثاً : الحق في استخدام الأجانب : 
منحت الاتفاقيات البترولية صاحب الامتياز الحق في استخدام الأجانب، نظراً لما تتطلبه  صناعة البترول من خبرات خاصة ومهارات مدربة إلا أنها قد قيدت ونظمت دخول هؤلاء الأجانب التابعين لصاحب الامتياز من خبراء وفنيين وإداريين إلى إقليم الدولة المضيفة.  كما تملك الدولة أيضاً سلطة تنظيم تنقلات هؤلاء الأجانب داخل إقليمها، وبالمقابل فللأجنبي  حق الخروج من هذا الإقليم كما للدولة أيضاً حق إخراجه منه وتتفق هذه القواعد مع الأحكام الدولية المستقرة بخصوص  استخدام الأجانب والتي تتضمنها الاتفاقيات البترولية.  وينص القانون الدولي على حق كل دولة في وضع سياسة استخدام الأجانب في إقليمها،  وفقاً لما تملية الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتتباين الدول في سياسة استخدام الأجانب تبعاً لتباينها في هذه الظروف.  
رابعاً: ضمان المستثمر الأجنبي لحقوقه:

من مظاهر سيادة الدولة أنها تملك إصدار التشريعات المختلفة داخل إقليمها، واتخاذ ما تراه من إجراءات، كما أنه من مظاهر سيادة الدولة أيضاً خضوع كافة المنازعات التي تحدث على إقليمها لاختصاصها القضائي وفي مقابل ذلك نصت الاتفاقيات البترولية على الحق في الضمان.  

ويعني الحق في الضمان :  استبعاد أي من الأعمال السابق 
ذكرها والتي تنتهي أو تعدل الاتفاق في المستقبل بعد إبرامه بهدف 
تقديم ضمان للمستثمر الأجنبي يكفل له حماية استثماره مما يدفعه 
إلى دقة البحث والقيام بكافة العمليات الضرورية بهدف زيادة هذا الاستثمار. 
وهنا يثار سؤال مهم، هل في هذه الحالة يكون شرط الضمان  قد قيد الدولة بما لها من سيادة من تعديل قوانينها الداخلية التي يترتب عليها المساس بهذا الضمان؟. 

وقد أجاب كثيراً من المشرعين على هذا السؤال بعدم إلزام اتفاقيات التنمية الاقتصادية – ومنها الاتفاقيات البترولية – حيث أن الدولة عندما تتعاقد مع أحد الأشخاص الخاصة الطبيعية أو المعنوية فإن سيادتها لا تكون محلاً للتنازل أو النصائح. فهي لا تتعاقد بعيداً عن سلطاتها في اتخاذ أي أجراء في المستقبل بإرادتها المنفردة. 

وقد برر أصحاب هذا الرأي ذلك: بأن الدولة هي الحراسة على المصلحة العامة، وعلى ذلك يجب عدم تقييد سلطاتها في اتخاذ أي إجراء يحقق مصلحتها العامة. 
ومن وسائل الضمان أيضاً التحكيم كوسيلة لحل منازعات العقود البترولية :

بعد إبرام عقد البترول بين الدولة والمستثمر الأجنبي (الشركة) وأثناء التنفيذي، قد تنشأ منازعات بين الطرفين تستلزم الحسم وتتسم تلك المنازعات بحساسية خاصة لطبيعة طرفيها، واختلاف المركز القانوني لهما. فاحد طرفي المنازعة دولة ذات سيادة، بينما الطرف الآخر شخص قانوني خاص أو شخص طبيعي ورغم هذا الاحتكار ينبغي العمل على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، سواء من حيث المثول أمام المحكمة أو ممارسة إجراءات المحاكمة أو تنفيذ الحكم. 

والأصل أن تتم تسوية المنازعات – ومنها المنازعات البترولية – في نطاق القضاء الوطني للدولة المضيفة. فالولاية القضائية أحد مظاهر سيادة الدولة  إلا أن المستثمر الأجنبي يرفض ذلك، ويلجأ إلى وسيلة أخرى لتسوية النزاع. 

ينص عليها غالباً في عقد الاستثمار ذاته، أو في معاهدة تبرم بين الدولة المضيفة ودولة المستثمر. ومن أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المستثمر في تسوية المنازعات البترولية هي (التحكيم الدولي).

والنص في العقود على شرط الضمان يعد مبالغاً فيه، من قبل المستثمر الأجنبي فينبغي أن لا يعير (شرط الضمان) كل هذا الاهتمام، ولا يثير حوله الجدل، ولا يخشى من تعديل القوانين الوطنية للدولة المتعاقدة، وذلك لوجود ضمانات دولية، ولا يخشى من تعديل القوانين الوطنية للدولة المتعاقدة، حيث أن هناك ضمانات دولية، في ظل القانون الدولي المعاصر، تكفل الحماية لحقوق هذا المستثمر ، مصدرها العرف الدولي وبعض الاتفاقيات الدولية، والمبادئ العامة لقانون، وأحكام العقود، وأحكام المسئولية الدولية، ومقتضيات التعاون الدولي، بالإضافة إلى أحكام القضاء وأراء الفقهاء. 

ومن أمثلة هذه الضمانات ما يلي: 

1. إذا حررت الدولة عقد استثمار بينها وبين مستثمر أجنبي خاص ثم أخلت ببنود العقد. 

2. كما يتيح لدولته الحق في التدخل لحمايته.  

3. كما أنه إذا كانت الدولة  استناداً إلى مبدأ السيادة، وحقها على ثرواتها الطبيعية، تملك إصدار التشريعات المختلفة داخل إقليمها، وتتخذ ما تراه من إجراءات، حتى وإن تعارضت هذه التشريعات وتلك الإجراءات مع التزاماتها التعاقدية. 
4. وفي نفس السياق نص مشروع منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية  OECD الخاص بحماية الأموال الأجنبية سنة 1967م على أنه ( لن يتخذ أي طرف أي أجراء يحرم بطريق مباشر أو غير مباشر، مواطن طرف آخر من  أمواله إلا طبقاً للشروط التالية :

· أن يكون الإجراء قد أتخذ للمنفعة العامة، وطبقاً للإجراء القانوني الواجب. 

· أن لا ينطوي الإجراء على تمييز. 

· أن يكون الإجراء مصحوباً بالنص على دفع تعويض عادل ...

· كما أكد مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد في لوزان سنة 1966م على ذات المبادئ، عندما حظر الاستيلاء على أموال الأجانب إلا وفق شروط معينة منها : 

1. إلا يتصف الإجراء بالتميز. 

2. ألا يكون في اتخاذه اعتداء على معاهدة أو عقد. 

3. أن يكون لغرض عام. 

4. أن تكفل الدولة التعويض العادل المناسب والفعال . 

5. كما أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية هذا العرف المستقر. 

6. كذلك قد يجد المستثمر الأجنبي في نصوص دساتير وقوانين بعض الدول ضماناً كافياً لحماية استثماراته. 

كما رسخت المبادئ السابقة في أحكام المحاكم الدولية. 

7. كما أن طبيعة السوق الدولية المعاصرة، والانفتاح الاقتصادي، والسباق التجاري الحر ، ومحاولة كل دولة جذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها، قد غيرت من نظرة الدولة لرأس المال الأجنبي، حيث تسعى أغلب الدولة الآن إلى تنمية الثقة وبث الاطمئنان والأمان. وذلك بسن التشريعات التي تضمن له عدم ضياع حقوقه أو المساس بمكتسباته ، إذا استثمر  أمواله لديها، تحقيقاً وسعياً لتنمية اقتصادها القومي، وهذا يعد ضماناً فعالاً وواقعياً للمستثمر الأجنبي أملته ضرورات التنمية الاقتصادية في الدول النامية بصفة خاصة.  ولتفادي الجدل المثار حول شرط الضمان وجدواه والمساس به. قدمت اقتراحات فحواها تعديل صياغة هذا الشرط بحيث يتضمن التعديل أن تلتزم الدولة بتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن تعديل المزايا المقررة سلفاً ولعل هذه الاقتراحات تسهم في حسم هذا الجدل، وتدعيم ثقة المستثمر الأجنبي فيما تقدمه الدولة المضيفة من مزايا أو ضمان. 
خامساً: الحق في التنازل عن الاتفاق وإنهائه 


بعد فترة من البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، قد يخفق صاحب الامتياز في العثور على البترول، ويقدر أن في استمراره ازدياد لخسارته ويمثل مجازفة كبيرة غير محمودة العواقب لذلك يطالب بأن يكون له حق التنازل عن الاتفاق أو إنهائه. 


ومن ناحية أخرى قد يكون أعطائه هذا الحق بصفة مطلقة ضرراً بليغاً بالدولة مانحة الامتياز. 

حقوق الدولة صاحبة الأرض :

تتلخص حقوق الدولة صاحبة الأرض ومانحة الامتياز فيما يلي: 

· حق الدولة على ثرواتها الطبيعية. 

· حق الدولة في تقاضي فرائض مالية. 

· حق الدولة في تعديل اتفاقيات الامتياز. 

· حق الدولة في التأميم. 

وبحسب التفصيل التالي: 

أولاً: حق الدولة على ثرواتها الطبيعية :

تخضع غالبية الدولة البترولية استغلال مواردها البترولية لنظام الملكية العامة. أي ملكية الدولة للموارد البترولية . ويوجد استثناءات قليلة على هذا المبدأ حيث تخضع قليل من الدول ملكية الثروات في باطن الأرض لمالك سطح ا لأرض، والمثال التقليدي لهذه الاستثناءات  هي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على الرغم من استقرار مبدأ ملكية الشخص الخاص للبترول في باطن الأرض لديها. إلا أنه من الناحية الواقعية لا يسيطر الأشخاص الخاصين سواء أكانوا مالكيين أو منتجين إلا على نسبة قليلة من الموارد البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حيث أن لكل ولاية نظامها  وإجراءاتها الخاصة. كما أن غالبية أرض الولايات المتحدة الأمريكية ذات المكامن البترولية تقع تحت يد الدولة وخاصة في المناطق البحرية وشبه جزيرة الاسكا. 

وقد أكدت قرارات وإعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الدولة على ثروتها الطبيعية لتمكين الدولة من التنمية الاقتصادية، وتجاوز حدود الفقر وإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد يجعل من هذا الحق  أساس لانطلاقه. 

ومن أبرز القرارات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن: 

1. الإعلان الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعية، والذي أقرته الجمعية العامة سنة 1962م .. 
2. إعلان الجمعية العامة لأمم المتحدة رقم 3201 بشأن إنشاء نظام اقتصادي جديد، والصادر عن الجمعية في الأول من مايو سنة 1974م .. 
ثانياً: حق الدولة في تقاضي فرائض مالية  : 

يقر القانون الدولي  للدولة – كمظهر من مظاهر سيادتها -  بالحق في فرض رسوم مالية على جميع الأشخاص، والشركات والجهات الطبيعية والمعنوية المقيمة على أرضها، وعلى الأموال الواقعة في نطاق اختصاصها، وعلى الأرباح والدخول النابعة من مصادر داخل حدودها سواء كان الممول وطنياً، أما أجنبياً، مقيماً أم غير مقيم، طالما هناك صلة وثيقة تربط بين الممول ووعاء  الضريبة. وقد قدمت عدة تبريرات لهذا الحق فبرر البعض هذا الحق بأن ما يدفعه الأشخاص  الطبيعيين وبصفة قانونية من رسوم مالية يعد مساهمة من هؤلاء الأشخاص في الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة قيامها بواجب الحماية وتوفير الطمأنينة لهؤلاء الأشخاص، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة للقيام بهذا الدور، وهذه الوظيفة.  

1 - الرسوم الأولية: 

وهي تسمية شائعة للرسم الذي يدفعه الطرف الأجنبي إلى الدولة عند التوقيع على اتفاق بالبترول، دون التوقف على بدء العمليات الفعلية للاستكشاف وبغض النظر عن نجاح هذه العمليات. وتوجد تسميات أخرى لهذا الرسم فقد يدفع بعد التوقيع بفترة ويسمى حينئذ (رسم ما بعد التوقيع)  Pest Signature  . 

2 - الإيجاز الدوري :

ويعني هذا النوع من الرسوم، مبلغ تتقاضاه الدولة باعتبارها مالكة للمنطقة البترولية ويدفع مقابل استعمال المنطقة البترولية، ولهذا تختلف قيمته باختلاف مساحة المنطقة البترولية وموقعها.  

3 - الفائدة ( الريع )  :

تعرف الفائدة بأنها المقابل الذي تدفعه الشركة للدولة نقداً أو عيناً مقابل إنتاج البترولي الذي أنتجته الشركة صاحبة الامتياز، أي أن الفائدة ترتبط بملكية الدولة للبترول .  

كما أن الفائدة – على عكس الرسم الأولي والإيجار – لا تجب على الشركة ألا بعد العثور على البترول بكميات تجارية. 

معايير تحديد الفائدة : 

أخذت الاتفاقيات البترولية بأحد معيارين لتحديد الفائدة على الإنتاج. 

المعيار الأول :  يربط بين مبلغ الفائدة التي تدفعها الشركة وكل وحدة من الإنتاج الصافي، أي الربط بين مبلغ الفائدة وكميات البترول الخام المستخرج من منطقة الامتياز.  

أما المعيار الثاني: فيحسب معدل الفائدة على أساس نسبة.
مشكلات تحديد الفائدة : 

يواجه طرفا الاتفاق البترولي صعوبات في تحديد الفائدة تثير بعض المشكلات منها. 

أولاً  : مشكلة تحديد حجم الإنتاج  المتوقع من منطقة الامتياز: 

ثانياً : مشكلة استحقاق الفائدة المقررة.
ثالثاً: حق الدولة في تعديل اتفاقيات الامتياز.
1. ويعني ذلك مشاركة الجانب الوطني نائباً عن الدولة المضيفة للمستثمر الأجنبي في الامتياز البترولي الممنوح له. حيث تكون الدول مانحة الامتياز هي الطرف الأول في التعاقد، ويكون الطرف الآخر أحدى مؤسساتها الوطنية، ومستثمر أجنبي وبمقتضي هذا الاتفاق يحصل الطرف الأخير على حق امتياز البحث واستغلال الثروات البترولية في مساحة محددة من إقليم الدولة ولمدة زمنية معينة ويحقق نظام المشاركة مميزات للدولة وكذلك للطرف الأجنبي. 

رابعاً: حق الدولة في التأميم:

يعرف التأميم بأنه : (( نقل ملكية مشروع إلى الأمة )) . 
وعرفه معهد القانون الدولي بأنه : عملية تتصل بالسياسة العليا تقوم بها الدولة من أجل تغيير بنائها الاقتصادي تغييراً كلياً أو جزئياً بحيث تكف يد القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعية أو الزراعية ذات الأهمية لتضمها إلى القطاع العام خدمة لمصالح الأمة. 

فالتأميم إذن يعني نقل ملكية المشروع من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ولا يغير من طبيعة الإجراء قيام الدولة بإدارة المشروع المؤمم أو إسناد هذه الإدارة إلى شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. 

كما يشترط لمشروعية التأميم (( مبدأ المساواة )) : 

والراجح في تفسير مبدأ المساواة أنه يعني ( معاملة المتساوين معاملة واحدة أما غير المتساويين فتجوز معاملتهم معاملة مغايرة). 
تقدير قيمة التعويض : 

يتخذ لتقدير قيمة التعويض طرفاً متعددة . فقد يعتمد التقدير على القيمة السوقية للمشروع، وقد يتأسس على الإقرار الضريبي ، وقد يستند إلى سعر الأرصدة والأسهم في المشروع وقد يعتمد على القيمة الدفترية الصافية وقد يعتمد على التدفق النقدي المخصوم. 

دور القانون الدولي في حل النزاعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقيات البترولية

استقر العمل الدولي على التحكيم كوسيلة للنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقيات البترولية والتحكيم هنا يعني رغبة طرفي الاتفاق البترولي في عدم عرض نزاع يثار بسبب العقد على القضاء الوطني العادي للدولة المضيفة ، ورغبتهم في تشكيل محكمة خاصة بهم يختارونها بأنفسهم ويحددون لها مكان الانعقاد وموضوع النزاع 
والقانون الإجرائي والموضوعي الذي يرغبون في تحكيمه لحسم النزاع بينهم.
أولاً: مبررات اللجوء إلى التحكيم وأنواعه :

يلجأ المستثمر الأجنبي للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود البترولية – والعقود الاستثمارية بصفة عامة – بالمبررات الآتية: 

1. يحافظ التحكيم على أسرار الطرفين فلا يطلع عليها – في وقتها – سوي المحكمين  مختارين لنظر النزاع. 

2. تعطي هذه الوسيلة الثقة الكاملة للطرف الأجنبي في عملية التقاضي وحتى لا تكون الدولة المضيفة – من وجهة نظره – خصماً وحكما في آن واحد. 

3.  تتسم هذه الوسيلة بسرعة الحلول والبعد عن الانتظار 
الطويل والتعقيد الذي تتسم  به إجراءات التقاضي من الدول النامية. 

4. يعطي نظام التحكيم لطرفي النزاع الحرية والفرصة الكاملة لاختيار قضاه يتوخون فيهم الثقة والخبرة والمعرفة اللازمة لموضوع النزاع . 
ثانياً: أنواع التحكيم : 

يصنف القانون التقليدي التحكيم إلى نوعين: 

النوع الأول : وهو التحكيم في نطاق القانون الدولي العام والذي يجد مكانه بين الأشخاص الدولية ويحكم قواعد القانون الدولي. 

النوع الثاني : التحكيم في نطاق القانون الداخلي، ويكون بين الأفراد والمؤسسات الوطنية ويحكمه القانون الداخلي. 

كيفية الاتفاق على التحكيم :

أولاً: التمييز بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم : 

يميز الفقهاء بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم فيقصدون بشرط التحكيم، ذلك الشرط الذي يرد ضمن بنود تنظيم علاقة قانونية معينة قبل نشوء النزاع ويتفق بمقتضاه الأطراف على حسم ما قد يثور بينهم من نزاعات بواسطة التحكيم. 

وقد يكون شرط التحكيم عاماً أو خاصاً: فيكون عاماً إذا أحال إلى التحكيم كافة النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو شاملاً لجميع منازعات تنفيذ الاتفاقية سواء كانت ذات طابع قانوني أم فني أم مالي. ويكون خاصاً: إذا قصر الإحالة للتحكيم على بعض المسائل 
دون البعض الآخر كأن يقصرها على المنازعات القانونية أو الفنية 
فقط.

أما اتفاق التحكيم فيقصدون به : تصرف قانوني مستقل يتخذ شكل أتفاق مكتوب ويحدد فيه الطرفان موضوع النزاع وأسماء المحكمين ومكان وإجراءات التحكيم وقد يحددون كذلك القانون 
الواجب التطبيق . وعادة ما يكون أتفاق التحكيم لاحقاً على نشوب النزاع. 

جدوى التمييز بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم:

اتفاق التحكيم هو دائماً اتفاق في صورة عقد يبرمه الطرفان. 

أما شرط التحكيم لتتحدد طبيعته القانونية بطبيعة العلاقات الأصلية التي هو شرط منصوص عليه فيها ولذلك فقد يكون ذو طبيعة تعاقدية إذا ورد ضمن بنود عقد وقد لا يكون كذلك إذا ورد ضمن علاقة قانونية أخرى خلاف العقد. 

يتخذ الاتفاق على التحكم أحد أشكال ثلاثة: 

الشكل الأول: شرط التحكيم . 

الشكل الثاني: اتفاقية التحكيم الدائمة.
ومن الأمثلة الحديثة لاتفاقيات التحكيم الدائم.
الشكل الثالث : اتفاق التحكيم الخاص.
العناصر التي يجب توافرها في اتفاق التحكيم الخاص:  

أولاً :  إذا لم توجد نصوص سابقة وكافية في التعهد بالتحكيم ذاته يوقع الأطراف الذين يلجئون إلى التحكيم أتفاق تحكيم يجب أن يعين فيه كحد أدنى: 

· التعهد بالتحكيم الذي وفقا له سيعرض الخلاف على المحكمين. 

· موضوع الخلاف. 

· طريقة تشكيل المحكمة وعدد المحكمين. 

ثانياً :  توضيح جميع النصوص الأخرى التي يرى الأطراف أنه من المفضل إبرازها في أتفاق التحكيم وخاصة :
1. قواعد القانون والمبادئ التي يجب على المحكمة تطبيقها. 

2. الإجراءات التي تتبعها المحكمة بشرط أن تظل لها بعد تشكيلها سلطة استبعاد نصوص أتفاق التحكيم التي قد تؤدي إلى إعاقتها عن إصدار الحكم. 

3. عدد الأعضاء الذي يشكل النصاب القانوني للجلسات . 

4. الأغلبية المتطلبة لإصدار الحكم. 

5. المواعيد التي يجب أن يصدر الحكم خلالها. 

6. اللغات التي تستعمل في المرافعة. 

ثالثاً:  عقبات تنفيذ التعهد باللجوء للتحكيم ووسائل معالجتها.  
وسائل معالجة هذه العقبات: خرى أخأخرى أخرى تيبتينبسيبتبسيب

هناك وسائل لمعالجة تلك العقبات المثارة أتت بها بعض الاتفاقيات البترولية، وهناك وسائل أخرى تضمنتها اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية لسنة 1965. 

1 - 
الحلول الواردة في الاتفاقيات البترولية: 

أتت بعض الاتفاقيات البترولية ببعض الحلول لتذليل العقبات التي يضعها الأطراف لتعطيل تنفيذ تعهدهم باللجوء إلى التحكيم . 

2 - 
الحلول الواردة في اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية لسنة 1965: 


ساهمت الاتفاقية المعنية بوضع حلول للحالات التي تعوق تنفيذ التعهد باللجوء إلى التحكيم، والتي تتمثل فيما يلي: 

· تقاعس أحد أطراف النزاع عن اتخاذ الإجراءات الإيجابية نحو تشكيل المحكمة . 

· عدم اتفاق الأطراف على القواعد الإجرائية التي ينبغي أن تسير عليها محكمة التحكيم. 

· عدم اتفاق الأطراف على القانون الموضوعي الواجب التطبيق . 

· عدم مثول أحد الأطراف أمام المحكمة. 

وذلك على التفصيل الآتي: 

أ - 
 تقاعس أحد أطراف النزاع عن اتخاذ الإجراءات الايجابية نحو تشكيل المحكمة.
ب -  عدم اتفاق الأطراف على القواعد الإجرائية التي  ينبغي أن تسير عليها المحكمة.
ج – عدم اتفاق الأطراف على القانون الموضوعي الواجب التطبيق. 

د -  عدم مثول أحد الأطراف أمام المحكمة.
ثالثاً : موضوع التحكيم : 

إذا نشأ نزاع بين طرفي العقد وحرر الطرفان اتفاقاً للتحكيم فهنا تتحدد في هذا الاتفاق المسائل موضوع التحكيم  ولا يكون هناك مشكلات في هذه الحالة. لكن تظهر المشكلة في الفرد الآخر. وهو في حالة مجرد النص في العقد المبدئي على( شرط التحكيم) دون تحديد وبيان للمسائل التي تخضع للتحكيم  من بين مشتملات العقد. هنا قد يعترض أحد طرفي النزاع على مسألة ما بحجة أنها ليست من المسائل التي يمكن عرضها للتحكيم. 

وللإجابة على هذا التساؤل : جري القانون الدولي وسار في سياقه بعد ذلك العمل الدولي على التميز بين نوعين من المنازعات من حيث جواز عرضها على التحكيم أو القضاء الدولي من عدمه. 

· الأول : منازعات قانونية. 

· الثاني : منازعات سياسية. 

أ – معايير التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية: 

ذهب الفقهاء من حيث التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية إلى الأخذ بأحد ثلاثة معايير هي: 

1. المعيار الموضوعي. 

الاتجاه الفقهي الغالب : 

انتقد أغلب الفقهاء المعيار السابق الذي يفترض وجود نقص في القانون الدول حيث يرى الاتجاه الفقهي الغالب كمال القانون الدولي وهذا الكمال يفترض وجود حل قانوني لكافة المنازعات الدولية دون استثناء. وبالتالي تصبح ما تسمى بالمنازعات السياسية وفقاً للاتجاه الأول منازعات قانونية، لأن لها حلول قانونية، ومن ثم ينتفي وجود أي مبرر لتقسيم المنازعات إلى قانونية وسياسية. 

وهكذا أكد القضاء مبدأ كمال القانون الذي نادى به القانون الغالب. وقد حسمت المادة 38/1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية هذا الخلاف مؤكدة أنه لا يوجد نقص في القانون الدولي عندما نصت على أن : وظيفة المحكمة تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبيق في هذا الشأن :
أ.    الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. 

ب. العرف الدولي المتواتر. 

ج.   المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدينة.  

د.     أحكام المحاكم ومذهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم . 

2. المعيار الشخصي : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبرة ليست بطبيعة النزاع أو بوجود قاعدة قانونية تنطبق عليه بل العبرة بما يقرره الطرفان أو أحدهما في جعل النزاع قانونياً أو سياسياً. 

أما مفهوم المنازعة السياسية طبقاً للمعيار الشخصي تعني أن أحد الطرفين يستند في تبرير  مطلبه إلى مجرد مصلحته الخاصة سواء أكان له أحقية في الطب أم لا . ولا يطلب هذا الطرف أنزال حكم القانون  بل يريد تعديل القانون حماية لمصلحته، واستناداً إلى ذلك عرف البعض المنازعة السياسية بأنها تلك المنازعات التي يطلب فيها أحد الأطراف تعديل القانون الموجود.  

3. أسلوب التعداد: 

ويشمل إعداد قائمة تصنف فيها المنازعات القانونية وقائمة لتعداد المنازعات السياسية. للتمييز بين النوعية. وقد ذهبت بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلى إتباع هذا الأسلوب . على النحو التالي : 

1. ميثاق عصبة الأمم :  حيث أورد تعداداً  للمنازعات التي يصلح نظام التحكيم أو القضاء لتسويتها. 

2. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية : حيث تضمن تعداداً مماثلاً. وذلك بصدد اعتراف أية دولة بالولاية الجبرية للمحكمة في نظر كافة المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة أخرى تقبل نفس الالتزام متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: 

· تفسير معاهدة من المعاهدات. 

· أية مسألة من مسائل القانون الدولي. 

· تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبت كانت خرقاً لالتزام دولة . 

· نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا العوض. 

3. كما أن أغلب معاهدات التحكيم الإلزامي جرت على استثناء المنازعات السياسية من التحكيم، وذلك بإيراد التحفظ الشائع الذي يشترط في النزاع ألا يتعلق بسلامة إقليم الدولة أو استقلالها أو كرامتها أو سياستها أو مصالحها الحيوية. 
4. نقد أسلوب التعداد : 

يوجه إلى هذا الأسلوب النقد من جانب الفقهاء بقولهم: أنه من الملاحظ على تصنيف المنازعات إلى منازعات قانونية وأخرى سياسية وجود التدخل فيما بينها. فغالبيته المنازعات تشمل إلى جانب العناصر القانونية عناصر أخرى سياسية والعكس صحيح، فغالبية النزاعات السياسية ترتكز على أسس قانونية. كما أن الخلاف الواحد قد يعتبر قانونياً من وجهة نظر أصحاب المعيار الموضوعي وسياسياً من وجهة نظر أصحاب المعيار الشخصي أو العكس. كما أن الفصل بين المعيار الموضوعي والشخصي ليست له فائدة عملية. 

للأسباب السابقة رأى جانب من الفقهاء بحق عدم التمييز بين هذين النوعين من المنازعات بحيث تخضع كافة المنازعات للتحكيم أو القضاء إلا ما استثنى بنص صريح أو تضمنت الاتفاقية تحفظاً بشأنه على المحكمة أن تراقب مدى مطابقة هذا النزاع مع الاستثمار أو التحفظ الوارد في الاتفاقية. ويؤيد هذا الجانب من القانون ما خلص إليه بالحجج الآتية:  
1. أن اتفاقيات البترول في البلاد العربية وما يثار بشأنها من منازعات بين الدول المضيفة والشركات المستثمرة الأجنبية تؤكد صعوبة التمييز بين المنازعات القانونية والسياسية. 
2. كما عرضت محاكم التحكيم العديد من المنازعات المتعلقة ببعض الاتفاقيات البترولية التي أمتزجت فيها العناصر القانونية مع العناصر السياسية.  
3. والمنازعات البترولية بين الدول العربية المضيفة والشركات المستثمرة الأجنبية يصعب معها التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية حيث تمتزج العناصر القانونية مع العناصر السياسية ويتعذر  فصلهما. 
ب -  التحفظات الواردة في الاتفاقيات بشان موضوع التحكيم: 

تحتوي بعض الاتفاقيات على تحفظات تهدف إلى استبعاد بعض المسائل من عملية التحكيم . 
ويمكننا تصنيف هذه التحفظات إلى نوعين: 

النوع الأول :  التحفظات المتعلقة بالسيادة: 

1. تنص بعض الاتفاقيات على عدم خضوع المسائل المتعلقة بسيادة الدولة للتحكيم أو للقضاء., ويعد هذا التحفظ سنداً تتخذه الدول ذريعة لتصنيف المنازعات الناشئة إلى منازعات قانونية، وأخرى سياسية، وإخضاع الأولى دون الثانية لنظام التحكيم أو القضاء. 
كما ركزت هذه التحفظات على أسس موضوعية تتسم بالتحديد والوضوح ولا تترك تحديد نطاقها حسب هوى الأطراف. ومن أمثلة هذه التحفظات: 

1. التحفظات التي ترد  في الاتفاقيات وتنص على استبعاد المسائل المتعلقة بالحرب أو القوة القاهرة من نطاق التحكيم. 

2. التحفظات التي تتضمن استبعاد الخلافات السابقة تأسيساً على مبدأ عدم الرجعية. 

3. استبعاد المسائل الدستورية أو التي تدخل في الاختصاص التشريعي للدولة.  
4. التحفظات بشأن استبعاد المسائل التي تدخل في الاختصاص القضائي الداخلي وقد جسدت بعض الاتفاقيات هذه التحفظات الموضوعية. 

تشكيل محكمة التحكيم

يحكم نظام التحكيم مبدأ الرضى بالتحكيم الذي يخول أطراف النزاع سلطة مطلقة في تشكيل محكمة التحكيم. وقد تتبنى بعض الاتفاقيات البترولية القواعد الإجرائية الخاصة بالتشكيل بالنسبة لمحاكم التحكيم المنشأة طبقاً لبعض الاتفاقيات فتحيل إليها فيما يتعلق بتشكيل وتنظيم المحكمة المراد تشكيلها، وبذلك تخضع هذه المحكمة الأخيرة في تشكيلها وتنظيمها للقواعد الواردة في الاتفاقية المنشئة للمحكمة الأصلية. ومثال ذلك ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر وشركة فيليب سنة 1963. حيث أحالت إلى قواعد إجراءات محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. غير إن معظم الاتفاقيات البترولية تترك الفصل 
في المنازعات إلى محكمة تحكيم يقوم الأطراف مباشرة باختيار أعضائها. وسوف نعرض لتشكيل محكمة التحكيم طبقاً لما سارت عليه غالبية الاتفاقيات وذلك على النحو الآتي:

· سلطة تعيين أعضاء التحكيم.

· سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل.

· الشروط الواجب توافرها في أعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير.

 أ- سلطة تعيين أعضاء التحكيم:

أصبح من المستقر في الصياغة الشائعة لاتفاقيات البترول فيما يتعلق بتشكيل محكمة التحكيم أن يقوم كل طرف من طرفي النزاع بتعيين محكم خلال فترة محدودة ثم يقوم المحكمات باختيار ثالث لهما قبل البدء في إجراءات التحكيم.

جنسية المحكم:

ويطلق بعض الفقهاء لفظ (المحكم الوطني) على المحكم الذي يعينه أحد الأطراف والموكل إليه مهمة الدفاع عن مصالح هذا الطرف داخل محكمة التحكيم والذي يقوم بالاشتراك مع المحكم المعين من قبل الطرف الآخر في اختيار الحكم الثالث ويرى البعض الآخر أن نعت المحكم الذي يعينه الأطراف بأنه (وطني) هو نعت مجازي. 
المدة التي يجب أن يتم خلالها تعيين المحكم:

تتباين المدة التي يجب أن يتم خلالها تعيين المحكم من اتفاقية إلى أخرى. إلا أنها بصفة عامة تتراوح بين خمسة عشر يوماً وستين يوماً. ويبدأ حسابها من تاريخ الإخطار الكتابي الذي يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر متضمناً موضوع النزاع ودعوة هذا الطرف الأخير إلى عرض النزاع على التحكيم وتحديد محكمه.

حالة تقاعس أحد الطرفين عن تعيين محكمة: عالجت الاتفاقيات البترولية حالة تقاس أحد طرفي النزاع عن تعيين محكم لتعطيل انعقاد محكمة التحكيم. وقد سلكت هذه الاتفاقيات عدة مسالك في هذه الحالة إذ نصت على تعيين الحكم الذي لم يعينه الطرف المعنى بأحد الوسائل التالية:
1- تعيين أعضاء التحكيم بواسطة سلطات الدولة المضيفة :

أعطت بعض الاتفاقيات البترولية منذ البداية سلطات الدولة المضيفة الحق في تعيين أعضاء التحكيم. مثال ذلك: ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين العراق (بواسطة شركة البترول الوطنية) وشركة ايراب الفرنسية سنة 1968 حيث نصت على أن تطلب شركة البترول الوطنية العراقية من رئيس محكمة التمييز العراقية، وعند غيابه من الحكم الأعلى رتبة في المحكمة أن يعين محكماً، وتطلب ايراب من رئيس محكمة التمييز الفرنسية وعند غيابه من الحكم الأعلى رتبة في المحكمة أن يعين الحكم الآخر. 

2- تعيين أعضاء التحكيم بواسطة محكمة دولية أجنبية

تتبنى بعض الاتفاقيات البترولية إعطاء مهمة تعيين المحكم إلى محكمة دولة أجنبية عند تخلف أحد الطرفين في تعيينه. وذلك بأن يقدم الطرف المتمسك بالتحكيم طلباً إلى هذه المحكمة متضمناً طلب تعيين المحكم الذي لم يقم الطرف الآخر باختياره.

3- تعيين أعضاء التحكيم بواسطة هيئة دولية

بعض الاتفاقيات البترولية تخول هيئة دولية ما سلطة القيام بتعيين المحكم.

وتتجدد هذه الصورة على سبيل المثال في اتفاقية المشاركة المبرمة بين مصر وشركة بان أمريكان سنة 1964، حيث نصت على أنه: (... إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم له كما ذكرنا آنفاً، فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية طالباً محكم ثان...)

4- تعيين أعضاء التحكيم بواسطة موظف دولي

تعطي بعض الاتفاقيات سلطة تعيين المحكم الذي تخلف أحد الأطراف عن تعيينه إلى موظف دولي. يشغل –غالباً- منصباً قضائياً رفيع كرئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه عند غيابه.

وقد تجد هذا الأسلوب في اتفاقية بترول الصحاري المبرم بين الجزائر وفرنسا سنة 1965 حيث نصت على أنه: (.... وإذا تخلف أحد الطرفين في اختيار شخص الحكم يقوم رئيس محكمة العدل الدولية أو نائبه بهذا الاختيار...)

5- منح محكم أحد الطرفين سلطة حسم النزاع بمفرده

تضمنت الاتفاقية المبرمة بين السعودية وشركة جيني سنة 1949. هذا الأسلوب حيث ذهبت إلى القول أنه: إذا ثار نزاع يقوم أحد الطرفين بتعيين محكمة ويقوم بتوجيه إخطار كتابي للطرف الثاني يطلب منه تعيين محكم له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار، وفي حالة تخلف هذا الطرف الأخير في تعيين محكمة يصبح للحكم الأول (سلطة تامة وكاملة في حسم النزاع) ويرى البعض أن هذا النص يخالف المبدأ القانوني العام الذي يقضي بألا يكون نفس الشخص خصماً وحكماً في آن واحد.

ب- سلطة تعيين الحكم الثالث أ والفيصل :

سوف نتعرض أولاً للتميز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل، ثم نتناول أسلوب الاتفاقيات البترولية في تعيين الحكم الثالث أو الفيصل.

التميز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل :

تخلط الاتفاقيات البترولية، كما يرى البعض بين الحكم الثالث والحكم الفيصل، فإذا ما نصت الاتفاقية على إحالة ما قد يثور بين أطرافها من منازعات إلى مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يختار كل طرف واحد منهم ثم يتفق المحكمات المعينات من جانب طرفي النزاع على اختيار ثالث لهما.

أساليب الاتفاقيات البترولية في تعيين الحكم الثالث أو الفيصل :

وفي حالة غياب هذا الاتفاق، تتبع الاتفاقيات البترولية أحد الأساليب الآتية:

1- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة سلطات الدولة المضيفة:

جرت بعض الاتفاقيات البترولية على تخويل سلطات الدولة المضيفة مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل، سواء كان هذا التعيين ابتداء، أو في حالة فشل طرفي النزاع أو المحكمين المعينين من قبلهما في الاتفاق هذا التعيين.

2- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة محكمة دولة أجنبية:

تخول بعض الاتفاقيات البترولية سلطة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل عند فشل المحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع في الاتفاق على تعيينه إلى محكمة دولة أجنبية.

3- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة هيئة أجنبية :

في حالة عدم اتفاق المحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع حول تعيين الحكم الثالث أو الفيصل، قد تسند الاتفاقيات هذه المهمة إلى هيئة أجنبية.

4- تعيين الحكم الثالث أو الفيصل بواسطة موظف دولي :

في حالة إخفاق المحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع في اختيار الحكم الثالث أو الفيصل، قد تسند الاتفاقيات القيام بهذه المهمة إلى موظف دولي، له مكانة قضائية رفيعة. 
وهناك أمثلة قديمة وأخرى حديثة على ذلك فمن الأمثلة القديمة: 

الاتفاقيتان الموقعتان بين مصر وشركة آبار الزيوت الأنجلو مصرية بتاريخ 21 من أغسطس سنة 1912، 14 من سبتمبر سنة 1914 حيث أوكلت مهمة تعيين الحكم الثالث إلى القنصل العام البريطاني... ويرجع ذلك –كما هو معلوم إلى خضوع الدولة وقتذاك إلى الاستعمار البريطاني.

ومن الأمثلة الحديثة: تعطي الاتفاقيات البترولية مهمة تعيين الحكم الثالث أو الفيصل إلى محكمة العدل الدولية. ومثال ذلك اتفاقية الكويت وشركة شل سنة 1961. سابق الإشارة إليها.
ج- الشروط الواجب توافرها في أعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير:

لكي تضمن توافر الخبرة والعدالة والثقة والاطمئنان في أعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير، وضعت الاتفاقيات البترولية بعض الشروط التي تكفل دقة الاختيار. وتتمثل هذه الشروط في:

1- شرط الجنسية المغايرة:

تشترط معظم الاتفاقيات البترولية فيما يتعلق بأعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير ألا يحملوا جنسية من أطراف النزاع. وذلك لضمان جدية وعدالة أعضاء التحكيم وعدم انحيازهم للطرف الذي يشتركون معه في الجنسية.

ولزيادة التأكيد على تحقيق هذه الغاية تشترط أيضاً تلك الاتفاقيات وجود علاقة دبلوماسية بين الدولة التي يحمل المحكم جنسيتها وبين دول أطراف النزاع.

2- انتقاء وجود مصلحة في النزاع:

وضماناً للحيدة والعدالة تشترط الاتفاقية البترولية ألا يكون لأعضاء التحكيم المعينين من قبل الغير مصلحة في النزاع. أياً كان نوع هذه المصلحة (سياسية أو اقتصادية أو لعلاقة الصلة...الخ).
3-  شرط الكفاءة:

بالإضافة إلى الشرطين السابقين ذهبت بعض الاتفاقيات إلى وضع معايير معينة في الشخصية المختارة من قبل الغير، بحيث تضمن هذه المعايير كفاءة المحكمة المختارة.
القانون الإجرائي أمام محكمة التحكيم

يقوم نظام التحكيم كما سبق على مبدأ الرضا، فيمكن لأطراف النزاع منذ بدأ النزاع أو بعد نشوءه تحديد الإجراءات التي تسير عليها محكمة التحكيم.

وهذه الإجراءات منها ما هو شكلي، ومنها ما هو موضوعي .

الإجراءات الشكلية :

تمر الإجراءات الشكلية التي ينبغي أن تسير عليها محكمة التحكيم أبان نظرها النزاع. بعدة إجراءات كالتالي :

أ- أسلوب الاتفاقيات في معالجتها لإجراءات محكمة التحكيم :

من خلال استطلاع طائفة من الاتفاقيات البترولية التي اتخذت من التحكمي أسلوباً لحل ما يثور من منازعات بين أطرافها، يمكننا تصنيف تلك الاتفاقيات من حيث مدى احتوائها على إجراءات محكمة التحكيم إلى ما يلي:

· اتفاقيات نظمت الإجراءات بصورة مباشرة.

· اتفاقيات أشارت إلى الإجراءات بصورة غير مباشرة (عن طريق الإحالة).
· اتفاقيات أغفلت الإشارة إلى إجراءات محكمة التحكيم.
اتفاقيات نظمت إجراءات محكمة التحكيم بصورة مباشرة:

نظمت بعض الاتفاقيات البترولية القواعد الإجرائية التي يبتغي أن تسير عليها محكمة التحكيم، وذلك بصورة مباشرة.

وهي في تنظيمها لهذه الإجراءات قد تعتمد على الإجراءات قضائية محلية. وقد تعتمد على إجراءات قضائية دولية. وقد تمزج 
بين الإجراءات المحلية والدولية. وقد تذكر الإجراءات على سبيل التفصيل.

ومن الاتفاقيات التي اعتمدت على الإجراءات القضائية المحلية بصورة مباشرة نذكر على سبيل المثال:
· الاتفاقيات المبرمة بين مصر وشركة فليبس سنة 1963، حيث نصت على أنه: (يحال إلى التحكيم طبقاً لقانون الإجراءات المدنية للجمهورية العربية المتحدة، أي نزاع بين الحكومة والأطراف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو الادعاء بمخالفاته، ولا يستطيع الحكومة والأطراف الوصول إلى اتفاق بشأن فيما بينهم).

· ومن الاتفاقيات التي اعتمدت على الإجراءات القضائية الدولية بصورة مباشرة نذكر على سبيل المثال:

· الاتفاقيات البترولية الليبية التي أبرمت استناداً إلى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1955 حيث أحال هذا القانون إلى تطبيق القواعد الإجرائية الواردة في المواد من 39 إلى 64 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على المنازعات البترولية.
· وكذلك اتفاقية إيران وشركة البترول الأنجلوفارسية لسنة 1923 حيث قضت بخضوع التحكيم للقواعد الإجرائية التي تطبقها المحكمة الدائمة للعدل الدولي. (والتي حلت محلها محكمة العدل الدولية).
ومن الاتفاقيات التي أخذت بالإجراءات القضائية المحلية والدولية معاً، بعض اتفاقيات الشراكة، حيث تخضع المنازعات التي تثور بين الدولة المضيفة والشركاء في الامتياز إلى القواعد الإجرائية المحلية، بينما تخضع المنازعات التي تثور بين الشركاء فيما بينهم إلى القواعد الإجرائية الدولية. ومن أمثلة تلك الاتفاقيات: 

الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الشركات التالية: 
فليبس سنة 1963، الشركة الدولية للزيت سنة 1963، بان أمريكان سنة 1963.

اتفاقيات نظمت إجراءات محكمة التحكيم بصورة غير مباشرة وأسلوب الإحالة :

أخذت بعض الاتفاقيات البترولية بأسلوب غير مباشر لتحديد إجراءات محكمة التحكيم وذلك بالإحالة إلى جهة أو شخص آخر لتحديد تلك الإجراءات.

فمنها من خول طرفي النزاع مهمة تحديد هذه القواعد مثال ذلك اتفاقيات السعودية وأرامكو سنة 1933.

ومنها من خول مجلس التحكيم تلك المهمة. مثال ذلك اتفاقية مصر والشركة الأنجلو مصرية سنة 1938، التي تنص على أنه: (.. يقرر مجلس التحكيم قبل الفصل في الموضوع، ما إذا كان الأمر المحال إليه مما يصح أن يكون موضوع تحكيم طبقاً لنصوص هذا العقد، كما يضع أيضاً إجراءات المرافعات الواجب أتباعها..).
ومنها من أعطي هذه السلطة للمحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع مثال ذلك: اتفاقية السعودية وشركة جيني سنة 1949، حيث نصت على تخويل الحكم الثالث هذه السلطة عند إخفاق المحكمين المعينين من قبل طرفي النزاع في الاتفاق حول هذا التجديد.
الاتفاقيات البترولية التي أغفلت الإشارة إلى إجراءات محكمة التحكيم :

نصت بعض الاتفاقيات البترولية على التحكيم كنظام لحسم المنازعات التي تثور بين طرفيها. ولكنها لم تشر بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إجراءات التحكيم التي ينبغي أن تسير عليها محكمة التحكيم فما هي القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على التحكيم والمحكمة في هذه الحالة؟

للإجابة على هذا التساؤل يوجد عدة آراء:

الرأي الأول: يقترح على طرفي المنازعات عقد اتفاق خاص للتحكيم يحدد أن فيه القواعد الإجرائية التي تسير عليها المحكمة، وذلك تأسيساً على مبدأ الرضى في التحكيم.

الرأي الثاني: يميز الرأي الثاني بين التحكيم الذي يجري فوق إقليم الدولة المتعاقدة، وبين التحكيم الذي يتم في بلد أجنبي. ففي الحالة الأولى يطبق في شأن إجراءات التحكيم القانون الوطني للدولة المتعاقدة أما في الحالة الثانية فلا يطبق هذا القانون.

ويبرر هذه التفرقة بفكرة السيادة التي تلزم المحكمة في الحالة الأولى بتطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة. بعكس الحالة الثانية حيث أن اختيار بلد أجنبي يعقد فيه مجلس التحكيم، لا يدل بذاته على الرغبة في أتباع القانون الإجرائي لهذه الدولة، إنما يكون سبب الاختيار (أسباب بسيطة ترجع إلى الاتفاق).

ب- نماذج للإجراءات الأساسية التي سادت في مجال الواقع العملي للتحكيم :

وهذه النماذج هي :

· بدء إجراءات التحكيم.

· أطراف التحكيم.
· مكان التحكيم.
· الإجراءات أمام محكمة التحكيم.
بدء إجراءات التحكيم

الوضع الشائع أن تبدأ إجراءات التحكيم بأن يوجه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر طلباً كتابياً يحدد فيه موضوع النزاع الذي يرغب في عرضه على التحكيم.

ويدعوه إلى تحديد محكمة. ويقوم كل طرف بتعيين محكمة خلال فترة محددة. ثم يقوم المحكمان بالاتفاق حول تحديد شخص المحكم الثالث، وفي حالة إخفاقهما في ذلك تطبيق القواعد الواردة في الاتفاقية ذات الشأن.

هذا هو الوضع الغالب لبدء ممارسة التحكيم، ولكن تختلف التفصيلات الفرعية من اتفاقية إلى أخرى. فعلى سبيل المثال:

تنص بعض الاتفاقيات على أن تبدأ إجراءات التحكيم بطلب يقدمه المدعي إلى الطرف الآخر، وإلى سكرتارية محكمة التحكيم الدائم ويقوم كل طرف بتعيين محكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء الإجراءات.

وتنص بعض الاتفاقيات الأخرى على أن تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان يرسله أحد الأطراف إلى الآخر، برغبته في إحالة النزاع للتحكيم ويحدد محكمة في نفس الإعلان، ثم يقوم الطرف الأخير، بتعيين محكمة، ويعلن ذلك إلى الطرف الأول خلال خمسة عشر يوماً من تلقيه إعلانه.
وتنص بعض الاتفاقيات على ضرورة أن يتضمن إعلان البدء في إجراءات التحكيم تفصيلات دقيقة حول المسائل المتنازع عليها والتي يرغب المدعي عرضها على التحكيم، واسم وصفة وعنوان المحكم الذي اختاره، وجنسيته، وارتضائه القيام بالتحكيم.
 أطراف التحكيم :
سمحت بعض الاتفاقيات البترولية بتعدد أطراف التحكيم. وفي حالة اتصال النزاع بعدة أشخاص تربطهم مصلحة واحدة فيمكنهم الاشتراك متضامنين في التحكيم وذلك بتعيين محكم واحد كما يمكن لأي طرف الانضمام إلى التحكيم، وذلك بالتصديق على تعيين المحكمين الممثلين لأطراف النزاع.

مكان التحكيم :

إعمالاً لمبدأ الرضى الذي يقوم عليه نظام التحكيم يكون للأطراف حرية اختيار مكان انعقاد محكمة التحكيم (مجلس التحكيم).

وتحديد مكان التحكيم هو من الإجراءات الهامة في عملية التحكيم، حيث تترتب عليه النتائج الآتية:
· يحدد مكان التحكيم القانون الإجرائي الذي يحكم 
المنازعة، وذلك عند غياب اتفاق الأطراف حول هذه الإجراءات.

· كما أن تحديد مكان التحكيم يترتب عليه استئذان الدولة التي سيعقد على إقليمها جلسات التحكيم، وأخذ موافقتها على ذلك.
· كما أنه يتم تسجيل القرار التحكيمي حسبما تقضي نظم الدولة التي جرى التحكيم على إقليمها.
· وتتباين الاتفاقيات البترولية في تحديد مكان التحكيم:
· فمنها من يحدده في إقليم الدولة المضيفة.
· ومنها من يحدده في إقليم دولة أجنبية.
· ومنها من ترك تحديد المكان للمحكم الثالث.
· أما في حالة غياب النص الذي يحدد مكان التحكيم، فإن محكمة التحكيم هي التي تحدد مقر عملها.
الإجراءات أمام محكمة التحكيم:

احتوت بعض الاتفاقيات البترولية على قواعد تفصيلية تنظم إجراءات التحكيم سواء بالنسبة للدفاع، والأدلة والشهود، والخبراء، وتبادل المذكرات، واللغة المستعملة، ونظام الجلسات، والقرارات، ونفقات التحكيم... الخ.

وعند غياب الاتفاق على معالجة مثل هذه المسائل، تسري القواعد الإجرائية الخاصة بقانون على معالجة مثل هذه المسائل، تسري القواعد الإجرائية الخاصة بقانون محل انعقاد التحكمي... على الوجه السابق تفصيله.

ج- تكاد تجمع الاتفاقيات البترولية التي عرضت لهذا الموضوع، على جواز ذلك : 

كما أكدت اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية سنة 1965، جواز ذلك حيث نصت على أنه:

(إذا تخلف أحد الأطراف أو امتنع عن تقديم دعواه في أي وقت من الدعوى يمكن للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة النظر في المسائل المعروضة عليها والفصل فيها، ويجب على المحكمة لدى تبليغها الطلب المذكور منح الطرف الممتنع عن الحضور أو الممتنع عن تقديم دعواه مهلة نهائية، إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن الطرف المذكور لا يود الحضور إلى المحكمة وتقديم دعواه...).

قرار التحكيم

عرضنا فيما سبق المراحل المختلفة التي تسير عليها عملية التحكيم منذ الاتفاق على التحكيم ثم تشكيل محكمة التحكيم والإجراءات التي تتبع أمامها بغية الوصول في النهاية إلى قرار التحكيم الذي يحسم النزاع وسوف نعرض لقرار التحكيم في النقاط الآتية:

· المدة اللازمة لإصدار قرار التحكيم.

· الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.
· تسبيب القرار.
· مدى إمكانية الطعن في القرار.
· تنفيذ قرار التحكيم.
المدة اللازمة لإصدار قرار التحكيم :

نادراً ما تحدد الاتفاقيات مدة معينة تقوم خلالها المحكمة بإصدار قرار التحكيم الذي يحسم النزاع.

ويرى البعض أن تحديد مدة معينة لإصدار قرار التحكيم خلالها يسهم في حث المحكمة في سرعة حسم النزاع.

بينما يرى البعض الآخر أن تحديد مدة معينة لإصدار القرار خلالها تتراوح عادة بين 30-180 يوماً يقيد المحكمة في بحث كافة جوانب وتفصيلات النزاع الأمر الذي يخشى معه عدم تحقيق العدالة الكاملة. لذلك تتباين الاتفاقيات البترولية في هذا الأمر:
الأغلبية اللازمة لإصدار القرار:

سبق أن ذكرنا أن بعض الاتفاقيات البترولية تنص على إحالة النزاع إلى محكمة معينة من جانب طرفي النزاع ومحكم فيصل.

ويقوم المحكم الفيصل بمفرده بالفصل في النزاع إذا لم يتفق المحكمين المعينيين حول القرار التحكيمي. وهنا لا تثور مسألة الأغلبية اللازمة أما إذا أحيل النزاع إلى محكمة تحكيم تضم ثلاثة محكمين أو أكثر، فإنه تثور مسألة الأصوات اللازمة لإصدار القرار.

تفسير القرار :

لم تنص الاتفاقيات البترولية العربية على نصوص تتعلق بتفسير قرار التحكيم. وحلاً لهذه المشكلة يمكننا الرجوع إلى اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية سنة 1965 حيث نصت على أن : أي نزاع يثار بين الأطراف حول مدلول أو مدى الحكم، يقدم بشأنه طلب إلى الأمين العام الذي يقوم بدوره بعرضه على المحكمة التي أصدرته، وإذا تعذر ذلك تشكل محكمة جديدة  لتتولى هذا التفسير، ولهذه المحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم حتى تفصل في طلب التفسير.

مدى إمكانية الطعن في قرار التحكيم :

يمكن القول أن قرارات التحكيم الدولي بصفة عامة تنفذ جبراً عن إرادة الطرف المحكوم عليه وهي بذلك تقترب من التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.

تنفيذ قرار التحكيم

بعد صدور قرار التحكيم واستنفاد طرق الطعن –إذا كانت الاتفاقية تسمح بالطعن- فإنه يكون واجب التنفيذ حتى يحدث جدواه. والتنفيذ قد يكون في مواجهة الشخص المتعاقد (الفرد أو الشركة) وقد يكون في مواجهة الدولة.

أ- تنفيذ القرار في مواجهة الطرف الأجنبي (الشركة):

إذا صدر القرار لصالح الدولة في مواجهة الطرف الآخر المتعاقد معها. فليس هناك تعقيد ذلك أن عدم تنفيذ هذا الطرف لقرار التحكيم يشكل خرقاً للاتفاقية ويبرر اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتنفيذ القرار فمثلاً إذا صدر القرار لصالح الدولة في منازعة بترولية فإن الدولة المتعاقدة يكون لها الحق في تنفيذ الجزاءات الواردة في الاتفاقية البترولية والمترتبة على خرق الاتفاق. مثل وقف ضخ البترول حتى يتم الوفاء بالمبالغ المحكوم بها. أو الحجز على ممتلكات المدين وقد تبلغ الجزاءات 
هذه حد قيام الدولة بإنهاء الاتفاقية مباشرة أو بمقتضى قرار تحكيمي.
ب- تنفيذ القرار في مواجهة الدولة:

أما في الحالة التي يصدر فيها القرار التحكيمي لصالح الشخص المتعاقد في مواجهة الدولة فإن التنفيذ الجبري هنا تعتريه عقبات عديدة أهمها مبدأ حصانة وسيادة الدولة على أموالها ولم تقدم غالبية الاتفاقيات البترولية حلولاً تعالج تنفيذ قرارات التحكم اللهم إلا البروتوكول الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي للهيدروكربونات سنة 1965. الذي نص على أن (تكون قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ دون حاجة لوضع الصيغة التنفيذية عليها وذلك في كل من إقليمي فرنسا والجزائر).
القانون الموضوعي الواجب التطبيق على المنازعات البترولية :

استناداً إلى مبدأ الرضا وحرية الاختيار يملك طرفا الاتفاقية البترولية اختيار القانون الموضوعي الذي يحكم اتفاقهم ومن ثم بتنفيذ المحكمون بتطبيقه في حالة خضوع الاتفاقية أو أحد بنودها للتحكيم وهكذا لطرق العقد أن يخضعوا اتفاقهم للقانون الوطني للدولة مانحة الامتياز كما أن لهم أن يخضعون لقانون الدولة التي يتبعها الطرف الأجنبي كما أن تطبيق القانون الدولي أو أي قانون موضوعي يختارونه. فإذا ما ثارت منازعة حول الاتفاقية البترولية أو أحد بنودها وعرضت على التحكيم وقد سبق للأطراف تحديد القانون الموضوعي الذي يرغبون في تطبيقه على العقد يجب على المحكمين تنفيذ إرادتها وتطبيق ذلك القانون ولا تكون هناك مشكلة في هذه الحالة.

تطبيق القانون الوطني لدولة ما من خلال إعمال   قواعد  تنازع  القوانين :
يرى اتجاه في الفقه الدولي انه إذا لم يحدد طرفي العقد القانون الموضعي الواجب التطبيق علي النزاع يكون للمحكم الدولي أعمال قواعد الإسناد وتنازع القوانين لتطبيق القانون الأنسب والأكثر ارتباطا بموضوع النزاع ، ولكن اختلف  هذا الاتجاه علي المعيار الذي علي أساسه  يرجح قانون دولة علي قانون دولة أخري باعتبار ه الأنسب والأكثر ارتباطا.

تطبيق القانون الذاتي للاتفاق :

      مضمونه :أن الاتفاقات التي تبرمها الدولة مع أجانب لا تعد عقودا خاضعة للقانون الوطني لدولة معينة ,ذلك أن الأطراف لا يخضعون لقانون وطني مشترك .كما أنها ليست معاهدات يحكمها القانون الدولي,لأنها ليست بين دول  ،ولكن بين الدول وشخص طبيعي أو شركة تجارية خاصة  ،وعلي ذلك فهي تشكل (طائفة ثالثة من الاتفاقات تتميز بان الحقوق التي ينشاها  الأطراف يحكمها قانون العقد الذي تم الاتفاق عليه ) .وطبقا لهذا الرأي فان القانون الذي ينشاه العقد هو نظام قانوني مستقبل ينظم العلاقة بين الأطراف تنظيما شاملا .ومع ذلك يمكنه  أن يحيل في تفسير أو في سد ما قد يوجد قيه من ثغرات للنظام القانوني للدولة المتعاقدة أو إلى  القانون الدولي .
  الانتقادات الموجهة إليه :وجه البعض الانتقادات إلى فكرة القانون الذاتي للاتفاق علي الوجه الأتي:
· هذه  الفكرة قائمة علي مقدمات غاية في الخطورة وهي إن الدولة والشركة الأجنبية لهما كامل الحرية والسلطة  في أبرام اتفاق يحكم بذاته حتى وان ترتب علي ذلك اعتداء علي القانون الدولي والقانون الوطني .   

· ينكر هذا الرأي احد المبادئ الأساسية للقانون الذي يحكم العقود وهو أن الاتفاق لا يكون ملزما قانونا  إلا إذا اعترف له نظام قانوني (موجود سابقا علي إبرام العقد )بهذه الصفة . 
تطبيق قانون عبر الدول :

مضمونه :يري هذا الاتجاه بوجوب  تأسيس العقد البترولي علي نظام قانوني معين .خارج القانون الوطني للدول , وخارج القانون الدولي هذا النظام الجديد هو تطبيق طائفة من النظم القانونية التي تتكون من المبادئ العامة للقانون باعتبارها أكثر النظم مناسبة لحكم هذه الاتفاقيات وقد أطلقت علي هذه الطائفة الثالثة من النظم القانونية ) قانون عبر الدول  (transnational) ومن أمثلة المبادئ المكونة لذلك القانون :مبدأ الحقوق المكتسبة ,ومبدأ إساءة استعمال الحق ,ومبدأ الإثراء بل سبب ,ومبدأ الحيلولة (عدم قبول الادعاء بما يتعارض مع الإقرار قولا أو عملا ),ومبدأ تغير الظروف.    
الانتقادات التي وجهت إليه:

1. إن المبادئ العامة للقانون لا تشكل في حد ذاتها نظاما قانونيا قائما بذاته يمكن استخدامه مستقبلا عن القانون الدولي أو القانون الداخلي ليحكم بطريقة شاملة اتفاقيات البترول المعقدة .

2. إن المبادئ العامة للقانون لدى الأمم المتمدينة. هي بحد ذاتها تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي ،لم يهدف بذلك إلى اعتبارها بديلا للمصادر الاتفاقية أو العرفية للقانون الدولي وإنما قصد أن تكون مصدرا احتياطيا  لملء  ما يظهر من ثغرات عند تطبيق 

3. المصادر الأصلية .

4. إن المبادئ العامة للقانون لا يمكنها أن تقدم حلولا كافية بالنسبة لهذه العقود بسبب اختلاف جنسية الأطراف وشخصياتهم القانونية , والملكية العامة , والأهمية المتصاعدة للموارد .

5. الطبيعة بالنسبة لتنمية الدول النامية ,وطبيعة المشكلات والمنازعات الدقيقة والمتفرعة المتعلقة بهذه المسائل .

6. إن مضمون هذه المبادئ غالبا ما يكون عاما بدرجة كبيرة الأمر الذي يؤثر على وضوحها ودقتها . 
7. كذلك عندما يخطآ القاضي أو المحكم في  تحديد المبادئ العامة للقانون الواجبة أن تثبت خطاه قانونا .

8. إن المبادئ  العامة للقانون بطيئة في نشأتها وتطورها مما يجعلها غير متجاوبة أو متناسبة لمواجهة الاحتياطات الملحة لحكم الاتفاقيات البترولية .

تطبيق القانون الدولي :

 مضمونه :ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بإمكان إخضاع اتفاقات الامتياز البترولية  إلى إحكام القانون الدولي مباشرة بحيث يعتبر هذا القانون هو مصدر القواعد التي تحكم  تلك العقود دون حاجة إلى استخلاص مبادئ عامة تتبعها مختلف الدول في نظمها القانونية .

تبرير اللجوء إليه :وقد برر أنصار هذا الرأي رأيهم بما يلي :

1. أن متطلبات المعاملات الدولية تقتضي تطبيق القانون الدولي وتدويل اتفاقيات التنمية الاقتصادية الدولية ,ومنها الاتفاقيات البترولية .

2. يمكن إسناد فكرة التدويل هذه إلى فكرة (القانون المناسب )في القانون الدولي الخاص والتي بمقتضاها يكون الأطراف أحرار في اختيار القانون الذي يحكم  اتفاقهم. 
3. أما ما يثيره أصحاب النظرية التقليدية للقانون الدولي بقولهم بان القانون الدولي لا ينطبق إلا علي أشخاصه فقط وهم الدول, وليس للفرد الشخصية القانونية الدولية التي تجعله شخص قانونيا دوليا يخاطب بأحكام القانون الدولي فمردود عليه ,بان هذه النظرية  التقليدية للقانون الدولي لم تعد تتمش مع متطلبات المجتمع الدولي المعاصر . 
وخلاصة القول أن القانون الدولي يقوم بالدور الرئيسي في حل مشكلات استغلال الثورة البترولية حيث أنه هو القانون المناسب للتطبيق على العقود البترولية التي تبرم بين الدولة والطرف الأجنبي باعتبارها عقود دولية.
ويكون القانون الدولي العام بمصادرة المتعددة بما فيها أعراف التجارة الدولية هو القانون الواجب التطبيق في حالة إغفال الطرفين تعين القانون الواجب التطبيق على النزاع  لا سيما أنه هوي القانون المناسب لتحقيق مصالح جميع الأطراف حيث انه يتسم بصفته العالمية التي تجعله صالح لحماية مصالح جميع الدول والأشخاص التابعين لهذه الدول، على قدم المساواة بصرف النظر عن جنسيتهم أو مراكزهم القانونية  في العقد.

تم بحمد الله وتوفيقه،،،
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